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 عادةالغرامة التهديدية كضمانة لإ

إدراج العامل في منصب عمله 

في قانون العمل الجزائري 





الإهداء

  أهدي ثمرة جهدي إلى أعز الناس إلى قلبي

  .أطال االله في عمره "  أبي "إلى من تعب من أجلي، إلى رمز القوة و العطاء إلى 

  .اأطال االله في عمرهحفظها االله و  "أمي  " إلى  دجو و الأحلى ما في  إلى

حفظه االله و أطال في  "أخي الوحيد " الثاني  إلى من تقر العين برؤيته و يفرح القلب برفقته إلى سندي و أبي 

  .عمره

ń¤�ƾƷ¦Â�Ǧإلى  Ǭǈƥ�Ƕđ�řǠŦ�Â�ƨǴƟƢǠǳ¦�ƞǧ®�ǶȀǠǷ�ƪ ũƢǬƫ�ǺǷ  " لياالله  دامهمأ "إخواتي الأعزاء.  

  .جميع الزملاء و الأصدقاء و إلى كل من ساعدني خلال فترة إنجازي لهذا البحث من قريب أو من بعيدإلى 

   .لكرامإلى جميع الأساتذة ا

  .هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضعإلى كل                                      



تقديرالشكر و ال

  .ه المذكرةتمام هذبالصحة لإ علي  الذي وفقني و أنعامالحمد الله

    ةالمشرف ة الأستاذ و أخص بالذكر ،إلى أساتذتي الأفاضلتقدير الشكر و ال تبأسمى آياتتقدم أ

 وأ التي تفضلت و قبلت الإشراف على هذه المذكرة و لم تبخل علي بأية معلومة " سليماني حميدة" 

ه و إرشادات من بداية إنجاز المذكرة إلى نهايتها فجزاها االله خير جزاء و أتمنى لها دوام الصحة و نصائح

  .العافية

كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرين الذين تلطفوا بقبولهم مناقشة هذه 

  .المذكرة فلهم مني كل الإحترام و التقدير

.كما أتقدم بالشكر لكل من مدّ لي يد العون لإنجاز هذا العمل المتواضع



مقدمة

1

مقدمة

و أ مبرر منطقيدون هو أحد أشكال إنهاء علاقة العمل من التسریح التعسفي یعتبر 

من ن طرف المستخدم، فرغم أن هذا الأخیر له سلطة إیقاف العامل أو فصلهممشروع

و فعالیة النظام في المؤسسة عمله، و ذلك لحمایة رب العمل من جهة و ضمانا لإستقرار

المنصوص الأخطاء الجسیمة توفر إحدى من جهة أخرى، إلا أن سلطته مقیدة في حدود

.111-90من قانون 73المادة علیها في 

یعرف التسریح التعسفي على أنه تسریح مخالف للقواعد الشكلیة و الموضوعیة التي 

سرح المستخدم العامل من غیر مبرر وضعها المشرع للتسریح، و تم إنهاء علاقة العمل بت

.مشروعقانوني 

یترتب من التسریح التعسفي إستفادة العامل من التعویض العیني المتمثل في إعادة 

.لى منصب عمله تجسیدا لمبدأ الحق في العملإدراج العامل إ

إعتبار إن حمایة العامل وظیفیا و ضمان إستقراره في منصب عمله لا یتحقق إلا ب

إعادة إدراج  وهي أفضل وسیلة لجبر الضرر الذي یصیب العاملإعادة الإدماج حقا له، 

بعد تسریحه  له لتي قررها المشرع الجزائريالعامل في منصب عمله هي نوع من الحمایة ا

.تعسفیا من طرف المستخدم الذي أساء إستعمال سلطاته

طواعیة و بإعادة إدراج العامل في منصب عملهالأصل هو تنفیذ المستخدم إلتزامه

بإرادته، لكن فیما إذا تعنت على ذلك أو تأخر عن التنفیذ، فیمكن للعامل إجبار رب العمل 

أفریل 26، صادر بتاریخ 17ر عدد .، یتضمن علاقات العمل، ج1990أفریل 21، مؤرخ في 11-90قانون رقم -1

دیسمبر 25، صادر بتاریخ 68ر عدد .، ج1991دیسمبر 21، مؤرخ في 29-91، معدل و متمم بقانون رقم 1990

، و أمر رقم 1996جویلیة 16اریخ ، صادر بت43ر عدد .، ج1996جوان 09، مؤرخ في 21-96، و أمر رقم 1991

، 16-22، متمم بقانون رقم 1997جانفي 12، صادر بتاریخ 3ر عدد .، ج1997جانفي 11، مؤرخ في 97-02

.2022جویلیة 20مؤرخ في 



مقدمة
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على ذلك باللجوء إلى القضاء، و ذلك لإستیفاء حقه وفقا للإجراءات التي حددها القانون، 

الجبر و فدور القضاء لیس فقط إصدار الأحكام إنما إمتد إلى تنفیذ الأحكام عن طریق 

  .الإكراه

العامل لمنصب عمله، لا عدم تنفیذ المستخدم لإلتزامه القاضي بإعادة إدراج فعلیه إن 

ذلك مستحیل، فإذا كان الأمر على هذا المنوال لكان التنفیذ متوقفا على إرادة یعني أن 

المستخدم، في حین أن للعامل الحق في إستیفاء حقه عینا، و ذلك بإجبار المستخدم على 

.ذلك عن طریق فرض الغرامة التهدیدیة

سلب قوم بیأین كان العاملالرومانیةكان أول ظهور للغرامة التهدیدیة في القوانین

حقه من المستخدم و تطورت مع العصور لتصل إلى القانون الفرنسي، حیث كان أول ظهور 

، ثم تم الإعتراف (Gray)في الحكم الصادر عن محكمة جراي1811مارس 25لها في

، و أخذها المشرع إلى التقنین الجزائريها إلى أن تصلتطور بهذا توالت، واقانونبها 

ج العامل لمنصب الجزائري كوسیلة لإجبار المتعنت على تنفیذ إلتزامه القاضي بإعادة إدرا

.1عمله، فهي تقوم على حكم قضائي تابع للحكم الأصلي

الغرامة كیف نظم المشرع الجزائري آلیة:طرح الإشكالیة التالیة تم بناءا على ما سبق

.؟كم القضائي القاضي بإعادة إدراج العامل لمنصب عمله التهدیدیة كوسیلة لتنفیذ الح

للإجابة على الإشكالیة المطروحة إرتأینا منهجیة ملائمة و مناسبة في إعداد هذه 

المنهج الاستقرائي بحیث یستقرء النصوص القانونیة و ذلك بتحدیدها المذكرة، بالإعتماد على 

.و شرحها 

1
الحقوق، كلیة الحقوق و شلابي حفصة، الغرامة التھدیدیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة ماستر أكادیمي في نقلا عن قرون صارة، -

.1، ص 2022العلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراھیمي، برج بوعریریج، 
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3

وسیلة وضعها المشرع لجبر المستخدم على تنفیذ الحكم القاضي الغرامة التهدیدیة

و التي تتمیز بمجموعة من الخصائص، كذلك من بإعادة إدراج العامل لمنصب عمله

.)الفصل الأول(ز عن بعض الأنظمة المشابهة لهایخصوصیتها أنها تتم

مرحلة بمرحلة و ذلك بدالقیام الغرامة التهدیدیة یجب تتبع مجموعة من الإجراءات

، ، وصولا إلى مرحلة الحكم بالغرامة التهدیدیة كآلیة لإعادة إدراج العامل لمنصب عمله

ما فاته من على التعویض كوسیلة أخیرة لجبر الضرر الذي یمس العامل اما تصفیتها، 

الفصل (على عدم التنفیذ أو تأخیره عن ذلكو ما لحقه من خسارة لتعنت المستخدمكسب

).الثاني
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ولالأ الفصل

لیة لإعادة إدراج العامل في منصب عملهآك للغرامة التهدیدیةالتكریس القانوني

تعتبر الدعوى القضائیة الوسیلة التي یقضي بها الشخص حقه و یحمي حقوقه و 

مصالحه، و ذلك عن طریق السلطة العامة المجسدة في السلطة القضائیة، و اللجوء 

للقضاء لیس لحمایة حقوق و مصالح الأشخاص، بل هي أیضا وسیلة تحول لصاحبه 

تعملة نذكر الغرامة التهدیدیة ، أو الحصول على تلك المنفعة، و من بین الوسائل المس

فالغرامة التهدیدیة وسیلة إجبار المدین على لتهدید المالي أو الإكراه المالي، ما یسمى ا

.القیام بما ألتزم به، و إذا لم ینفذه إختیاریا أجبر على ذلك

الأساس في تنفیذ الإلتزام هو التنفیذ العیني له، إذ یكون المستخدم أمام تنفیذه 

أین یكونإختیاریا أو إكراها على ذلك طالما أن التنفیذ ممكن، لكن هناك بعض الحالات

إكراه المستخدم بطریقة مباشرة یستدعي حجز على حریته الشخصیة، غیر أن تطبیق 

.ذلك مخالف للمبادئ المدنیة الحدیثة

لعامل فمن أجل التوازن بین حق العامل في التنفیذ العیني الذي هو إعادة إدراج ا

لمنصب عمله، و بین عدم ملائمة التنفیذ الجبري المباشر، تدخل المشرع الجزائري و 

ي الغرامة هذه الوسیلة فلینفذ إلتزامه، تتمثلأعطى وسیلة لإكراه المستخدم مالیا

.القاضي الحكم بهاالتهدیدیة، فقد أجاز المشرع الجزائري على العامل أن یطالب من

دیة كآلیة لإعادة إدراج العامل المسرح تعسفیا من منصب تعتبر الغرامة التهدی

عمله، و هي ذات طابع مالي تمس الذمة المالیة للمستخدم، مما یفرض علیه ضغطا 

).المبحث الأول(كبیرا لكي یسارع التنفیذ العیني 

مع بعض الأنظمة، لكن رغم هذا التشابه إلا أنها یتشابه مصطلح الغرامة التهدیدیة

).المبحث الثاني(غیرها في نقاط متعددة و كثیرة تتمیز عن 
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المبحث الأول

في منصب عملهلإعادة إدراج العاملكآلیةماهیة الغرامة التهدیدیة

و  ن التحلیل و الدراسة ما بین رافضتناول الفقه مسألة الغرامة التهدیدیة في كثیر م

القانونیة، بالرغم من ذلك فإنها مؤید ولم یستقر الأمر إلا بعدما نظمها المشرع في النصوص

إعادة  عن ستخدمعندما یمتنع المعاملد الساعة، بحیث یلجا إلیها اللازالت محل جدل لح

.إدراج العامل لمنصب عمله

بهده الوسیلة لتمكینه من ممارسة العامل إنطلاقا من هذا فإنه كان من الضروري تزوید 

من أجل تنفیذ إلتزامه، فالقضاء إبتكر الغرامة التهدیدیة الهیئة المستخدمة ضغط فعال على 

دون أن یستند في ذلك لأي مبدأ نظري بالالتزام لضمان تنفیذ أحكامه و لقهر تعنت المدین 

المطلب (شكل مفصلفالغموض الذي یظهر في الغرامة یدفعنا إلى البحث عن مفهومها ب

مدین و إجباره على وضعها المشرع لتهدید الطابع تحكیمي و قدفالغرامة التهدیدیة ،)الأول

وقتي فكلما تعنت المدین عن التنفیذ زاد مقدار الغرامة تتمتع بالطابع ال هاإعتبار التنفیذ ب

.)المطلب الثاني(هي حكم تابع بحكم قطعيالتهدیدیة فهذه الأخیرة 

الأولالمطلب 

كآلیة لإعادة إدراج العامل في منصب عملهمفهوم الغرامة التهدیدیة

الصور المألوفة لوسائل وهي من مستخدمبالذمة المالیة للالغرامة التهدیدیة تتعلق 

غیر المباشرة خصوصا بعد ما ألغي المشرع وسیلة الإكراه البدني في الإلتزامات الإجبار 

الغرامة شرع الجزائري إستعمالو ذلك لإعتبارها منافیة للأخلاق و الحریة ففضل الم،العقدیة

أو  ن محله نقل حق عیني أو قیام بعملسواء كا، على التنفیذ ستخدمالتهدیدیة لإجبار الم

.الإمتناع عن عمل و في حالة عدم التنفیذ یحق للدائن المطالبة بفرض الغرامة التهدیدیة
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وقد  ،المستعملةصطلحات ف المغرامة التهدیدیة و ذلك لإختلاحول التختلف الأراء 

و رغم تباین في أرائهم إلا أنها تدور حول فكرة )ولالفرع الأ (هاء إلى تعریفهاتطرق أیضا الفق

.واحدة

أما المشرع الجزائري  سكت و لم یقدم تعریف قانوني للغرامة التهدیدیة بل إكتفى ببیان 

.)نيالفرع الثا(و شروطها في نصوصه القانونیة أثارها 

الفرع الأول

التعریف الفقهي للغرامة التهدیدیة

مقدار مالي من مبلغ یحدده سواء عن كل "بأنها الغرامة التهدیدیةالفقه الفرنسي عرفی

و الذي یهمل أو یمتنع عن تنفیذ قرار ،ن التأخیر ضد الشخص العام المدینیوم أو شهر م

و عرفها  "الإدارة  بالحكم المنطوقلكجزاء لإخلا ي و أنها تأتعن أي جهة قضائیة كانت

تتمثل الغرامة التهدیدیة في تقریر القضاء لمبلغ مالي لفائدة "الأستاذ رمضان غناي بقوله 

الدائن و بطلب منه یضطر الممتنع عن التنفیذ بأدائه له عن كل فترة زمنیة في تأخیر تنفیذ 

م أو الأسابیع حسب طبیعة الإلتزام الإلتزام و هذه الفترة الزمنیة قد تقدر بساعات أو الأیا

.1"على أنه جرى العرف القضائي على تحدیدها بالأیام 

القضاء یلزم المدین بتنفیذ إلتزامه "على أنها "عبد الرزاق السنهوري"الفقیه عرفها 

عن هذا   ةفیذ كان ملزما بدفع غرامة تهدیدیعینا في  خلال مدة معینة فاذا تأخر في التن

التأخیر مبلغا معینا على كل یوم أو أسبوع أو شهر أو أیة وحدة أخرى من الزمن أو عن كل 

إلى یوم التنفیذ العیني أو إلى أن  یمتنع نهائیا عن مرة یأتي عملا یخل بإلتزامه و ذلك

تخصیص ، مزیاني سهیلة، الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في العلوم القانونیة-1

 ص ، ص2012كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، ،قانون إداري و إدارة عامة 

09-10.
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الإخلال بإلتزامه ثم یرجع للقضاء فیما تراكم على المدین من الغرامات التهدیدیة و یجوز

.1"للقاضي أن یخفض هذه الغرامات أو أن یمحوها

عقوبة مالیة تبعیة تحدد بصفة عامة عن "على أنها "منصور محمد أحمد"كما عرفها 

.2"كل یوم تأخیر و یصدرها القاضي بقصد ضمان تنفیذ أي إجراء من إجراءات التحقیق 

عقوبة مالیة تبعیة یحكم بها القاضي على "أما الأستاد جلال علي العدوي قال أنها 

وحدة زمنیة أخرى یمتنع فیها عن المدین یدفعها عن كل یوم أو أسبوع أو شهر أو أي

.3"التنفیذ العیني الذي یحكم به  مقترنا بتلك الغرامة

وسیلة للضغط على المال فإذا إمتنع "كما نجد من الفقهاء من یعتبر الغرامة التهدیدیة 

عینا وكان هذا التنفیذ غیر ملائم إلا إذا قام به المدین نفسه فان المدین على تنفیذ إلتزامه

المشرع أجاز للدائن أن یطلب من القضاء إلزام المدین بهذا التنفیذ وإلا حكم علیه بالغرامة 

."یدفعها عن كل یوم یتأخر فیه الوفاء في الأجل المعین له 

"مریس نخلةكما عرفه المحامي  وسیلة ضغط و تهدید على إن الغرامة التهدیدیة:

اء لأنها ساهمت في تحقیق الحق و إیفالمنفذ ضده لتنفیذ موجباته، و قد أعطت فوائد جمة

.4"الواجبات بالنظر لما ینشأ من مبالغ تتراكم على عاتق المنفذ ضده

منشورات الحلبي الطبعة الثالثة،عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الإلتزام،-1

.7، ص 2005لبنان ، الحقوقیة، 
التهدیدیة كجزاء لعدم تنفیذ أحكام القضاء الإداري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، منصور محمد أحمد، الغرامة -2

.15، ص 2002مصر، 
المجلد الحادي عشر، العدد ، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانیةصدارة محمد، الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة، -3

.113، ص 2018بالجلفة،كلیة الحقوق، جامعة زیان عاشورالثاني، 
لنیل شهادة الماستر أكادیمي في بي حفصة، الغرامة التهدیدیة في القانون الجزائري، مذكرةلاقرون صارة، ش-4

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، برج بوعریریج، ، تخصیص قانون الأعمال الحقوق،

.10، ص 2022



لإعادة إدراج العامل في منصب عمله ليةآللغرامة التهديدية كالتكريس القانوني     :الفصل الأول

8

وسیلة إجبار و تهدید منحها المشرع ":على أنهامحمد محجوبي و عرفها الأستاذ 

القضاء یتغلب بها على عناد المدین المحكوم علیه، و حمله على تنفیذ للدائن عن طریق 

.1"إلتزام یقتضي منه تدخلا شخصیا سلبیا أو إیجابیا

عقوبة مالیة تبعیة تحدد بصفة عامة ":فیرى أنهامصطفى أحمد أبو عمرأما الأستاذ 

ضمان تنفیذ عن كل یوم تأخیر و یصدرها القاضي بقصد ضمان تنفیذ حكمه أو حتى بقصد 

.2"أي إجراء من إجراءات التحقیق

Christophأما الأستاذ  Guettierعقوبة مالیة تبعیة تحدد بصفة ":عرفها بأنها

عن كل یوم تأخیر و یصدرها القاضي بقصد ضمان حسن تنفیذ حكمه أو حتى بقصد عامة

.3"ضمان حسن تنفیذ أي إجراء من إجراءات التحقیق

یتضح من التعاریف المقدمة للغرامة التهدیدیة أنه تدور حول فكرة واحدة، و تتدرج ضمن 

.موضوع واحد الذي هو الغرامة التهدیدیة وسیلة

من یمكن إسقاط هذه التعاریف على علاقات العمل فالغرامة التهدیدیة وسیلة إجبار

ي ترد على ماله ولیس على أالیا كراه و تهدید المدین موسائل التنفیذ العیني التي تعمل على إ

فنلاحظ تباین ،"الإكراه البدني"بحیث إذا وردت على شخص نكون أمام ما یسمى ،شخصه

الأراء بین الفقهاء بحیث كانت تدور كلها حول فكرة واحدة و كان ذلك التباین في العبارات 

"التهدیدیةالغرامة"المستعملة   "التهدید المالي" فهناك من إستعمل لفظ "الغرامة المالیة"

و إستخدام هذا اللفظ الغرامة التهدیدیةحكام التهدید المالي بإعتباره كان مستعملا قبل تقنین أ

له مدلول محدد في القانون الجنائي و یمكن إستعمال إحدى هذه الألفاظ أو من الأفضل 

.15، ص 1994الغرامة التهدیدیة و تصفیتها، الطبعة الثانیة، مطبعة الأمنیة، الرباط،  محجوبي محمد،-1
.34، ص 2010مصطفى أحمد أبو عمر، موجز أحكام الإلتزام، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -2

3CHRISTOPH GUETTIER, droit administratif , 2eme édition, montchrestie, paris, 2000, p

39.
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نقد فأغلب الفقهاء جمعوا بین هذه الألفاظ بإعتبارهم یعبرون  فادي أيتالجمع بینهما وذلك ل

لإجبار المستخدم على إعادة إدراج العامل لمنصب عمله، و ، آلا و هي وسیلة 1عن لفظ واحد

هي وسیلة مالیة یتطرق إلیها العامل من أجل إرغام المستخدم على أداء إلتزامه عینا، و ذلك 

.2تأخر فیها عن التنفیذتخدم عن كل وحدة زمنیة بطریقة غیر مباشرة تفرض على المس

بالأخص الأحكام الصادرة بإعادة في المسائل الإجتماعیةفعلیه إن الغرامة التهدیدیة

الإدماج مادام أنها موضوع دراستنا یطلبها الطرف الضعیف في العلاقات وهو العامل لإكراه 

رب العمل  أو الهیئة المستخدمة بحسب الحالة و حمله على تنفیذ إلتزامه بإعادة إدماج 

تعنت ومماطلة العامل في منصب عمله فلهدف من فرض الغرامة التهدیدیة هو تغلب على

المدین الممتنع عن تنفیذ إلتزامه خلال المیعاد الذي حدده القاضي وأن الحق المحكوم به 

.3كغرامة تهدیدیه هو حق إحتمالي مشروط بإعادة النظر فیه لتحدیده

نيالفرع الثا

للغرامة التهدیدیةالتعریف القانوني

لأحكام المنظمة لها بإبراز ا ىكتفالغرامة التهدیدیة بل إالمشرع الجزائريلم یعرف 

لحكم بها و الجهة القضائیة المختصة بذلك إلى جانب الأثار المترتبة عن اوتوضیح شروط 

نطاق تطبیق الغرامة التهدیدیة على الأحكام القضائیة المدنیة في ظل قانون الإجراءات المدنیة           ناصر منى، -1

تنفیذ الأحكام القضائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ل شهادة الماجستر في القانون، تخصیصو الإداریة، مذكرة لنی

.17، ص 2017، 1
المجلة الغرامة التهدیدیة كضمانة لتنفیذ الأحكام القضائیة بإعادة إدراج العامل في منصب عمله، سلیماني حمیدة، -2

، العدد الرابع، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة

.628، ص 2021
التهدیدیة في الأحكام الإجتماعیة القاضیة بلإدماج  وفقا للإجتهاد القضائي الجزائري، الغرامة سالمي نضال، مر-3

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، ، العدد السادس،قانون العمل و التشغیلمجلة

  .19ص  ،2018مستغانم،
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هذه العناصر في نصوص متعددة فبالرجوع إلى القانون المدني المشرع و نظم ، 1الحكم بها

.175و174الغرامة التهدیدیة في المادتین  علىأنه نص الجزائري  

ممكننا أو غیر إذا كان تنفیذ الإلتزام عینا غیر ":أنهتنص على174المادة تنص 

به المدین نفسه جاز للدائن الحصول على حكم بإلتزام المدین بهذا التنفیذ م ملائم إلا إذا قا

."غرامة إجباریة إن إمتنع عن  ذلكو بدفع 

إذا تم التنفیذ العیني و أصر المدین ":أن تنص علىمن نفس القانون175أما المادة 

على الرفض تنفیذ حدد القاضي مقدار التعویض الذي یلزم به المدین مراعیا في ذلك الضرر 

.2"الذي أصاب الدائن و العنت الذي بدا من المدین

متعددة حیث امة التهدیدیة في المواد الغر  جراءات المدنیة و الإداریةالإقانون تناول

:تنص

یجوز للقاضي أن یأمر "تنص على جراءات المدنیة و الإداریةالإمن قانون 30المادة

.3"بإرجاع المستندات المبلغة للخصوم تحت طائلة الغرامة عند الاقتضاء

ضي في الإشكالات یفصل القا"جاء فیها 09-08قانونمن71المادةكذلك        

و عند ، یحدد شفاهة أعلاه 70ن إبلاغ الوثائق المذكورة في المادة أالتي قد تثار بش

تحت طائلة غرامة تهدیدیه أجل و كیفیة تبلیغ الأوراق و إستردادها من الخصوم،الإقتضاء

".

تخصیص ،في القانون الجزائري، مذاكرة لنیل شهادة الماستر في القانونابد جوهر، أحكام الغرامة التهدیدیةع -  1

.08، ص 2022و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق ، قانون  خاص 
، صادر بتاریخ 78ر عدد .، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر سنة 26، المؤرخ في 58-75مر رقم أ - 2

).المعدل و المتمم(،1975سبتمبر 30
، 21عدد  ر.داریة، جراءات المدنیة و الإضمن قانون الإجت، ی2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08رقم  قانون-3

، 78ر عدد .، ج2023جویلیة 12، مؤرخ في 13-22بقانون رقم متممالمعدل و ال، 2008أفریل 23صادر بتاریخ 

.2022جویلیة 17صادر في 
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یمكن للقاضي ولو من تلقاء نفسه أن یأمر أحد الخصوم عند الإقتضاء "201المادة

تحت طائلة غرام تهدیدیه بإدخال من یرى أن إدخاله مفید لحسن سیر العدالة أو لإظهار 

."الحقیقة

یمكن للقاضي "ورد فیهامن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة305المادةأما 

لتهدیدیة و تصفیتها یفضل عند الإقتضاء في المصاریف الحكم بالغرامات ا يالإستعجال

."القانونیة 

دون الإخلال بأحكام التنفیذ الجبري إذا رفض المنفذ علیه "ورد فیها 624المادةأما 

بعمل أو خالف إلتزاما بإمتناع عن عمل یحرر المحضر القضائي محضر تنفیذ الإلتزام

إمتناع عن التنفیذ و یحل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعویضات أو المطالبة 

یمكن لطالب التنفیذ القیام بعمل ،بالغرامات التهدیدیة ما لم یكن قد قضى بها من قبل 

علیه وتنجز الأعمال المأمور بها تحت مراقبة محضر موضوع الإلتزام على نفقة المحكوم 

."قضائي و یحرر محضر بذلك 

في حالة عدم "من قانون الإجراءات المدنیة دائما جاء فیها ما یلي 981كذلك المادة 

تنفیذ  أمر أو حكم أو قرار قضائي ولم تحدد تدابیر التنفیذ تقوم الجهة القضائیة المطلوب 

."جوز لها تحدید أجل التنفیذ و الأمر بغرامة تهدیدیهمنها ذلك تحدیدها و ی

یتبین خلال هذه المادة أن المحكمة بناءا على طلب العامل و عند توفیر شروط معینة  

یمكنها أن تصدر قرار بإلزام المستخدم بدفع غرامة عن كل وحدة من الزمن یتأخر فیها هذا 

.الأخیر عن إعادة إدراج العامل لمنصب عمله

تكون الغرامة التهدیدیة "دائما ورد فیها ما یلي من نفس القانون982المادة أما 

."مستقلة عن تعویض الضرر
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أكدت على أن في حالة ما إذا تمسك المدین على العنت و عدم التنفیذ 983المادة أما 

و إلغاء فیجوز للقاضي تخفیض أ،ففي تلك الحالة تقوم الجهة القضائیة بتصفیة الغرامة

لاحظ في حالة ما984دةاالمالغرامة بإعتباره یملك السلطة التقدیریة و هذا ما جاء في 

دفع جزء من الغرامة مة الضرر فیجوز له أن یقرر عدم القاضي أن قیمة الغرامة التهدیدیة قی

و هي القیمة التي تجاوزت قیمة الضرر و تأمر الجهة القضائیة بدفعها إلى إلى المدعي

.1من نفس القانون985للمادةو هذا طبقا الخزینة العمومیة

ا النظام و ذلك خلال الأحكام الخاصة ذبعض القواعد القانونیة الخاصة بهالمشرع أورد

من 39و  35، 34اد تنص علیها في كل من هذه المو المتعلقة بالقضاء الإجتماعي التي 

الحة عندما یتعلق الأمر ببنود المص، 2الفردیة للعملالمتعلقة بتسویة النزاعات 90/04القانون 

الغرامة التهدیدیة مقید بالحدود التي رسمتها هذه مامه طلبأالإجتماعي المعروض فالقاضي

.المادتین

د حأدم تنفیذ اتفاق المصالحة من قبل في حالة ع "ن أ 34المادةحیث نصت 

من هذا القانون یأمر رئیس 33المحددة في المادة شروط و الأجاللطراف وفقا لالأ

جل التنفیذ في أول أالإجتماعیة و الملتمس بعریضة من المحكمة الفاصلة في المسائل 

لتنفیذ المعجل لمحضر المصالحة مع تحدید لو مع إستدعاء المدعي علیه نظامیا جلسة 

ى المضمون كما یحدده من الراتب الشهري الادن%25غرامة تهدیدیة یومیة لا تقل عن 

."التشریع و التنضیم المعمول به

عندما یتعلق التنفیذ بكل أو ":تنص على أنهمن نفس القانون35المادة كما نجد نص

بخزء من الاتفاق الجماعي للعمل یكون ممثلو العمال طرفا فیه وواحد أو أكثر من 

.، سالف ذكر09-08، من قانون رقم 985، 984راجع المواد -1
، 06ر عدد .تعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، ج، ی1990فیفیري 06، مؤرخ في 04-90قانون رقم -2

.1990فیفري 07صادر بتاریخ 



لإعادة إدراج العامل في منصب عمله ليةآللغرامة التهديدية كالتكريس القانوني     :الفصل الأول

13

من هذا القانون 34للمادة المستخدمین فإن الغرامة التهدیدیة الیومیة المحددة طبقا 

.عامل)100(تتضاغف بقدر عدد العمال المعنین في حدود  مائة 

كتساب الحكم الصیغة التنفذیة إفي حالة "ورد فیها من نفس القانون 39المادةأما 

."من هذا القانون35-34یحدد القاضي الغرامة الیومیة المنصوص علیها في المادتین 

على  ستخدمالغرامة التهدیدیة هو جبر المرض منغهذه المواد أن الستخلص من خلال ی

إلا إذا قام به ذا كان التنفیذ العیني غیر ممكنإو هذا في حالة ما ، تنفیذ العیني للإلتزامال

من مقدار تلك الغرامة ن یزیدأن للقاضي سلطة تحكیمیة یجوز أعتبار بإبنفسه و ستخدمالم

.1الممتنع عن التنفیذستخدمكافي لإجبار المرها غیرن مقداأمتى لاحظ 

المطلب الثاني

خصائص الغرامة التهدیدیة

أن هذا النظام یتسم بجملة عاریف السابقة للغرامة التهدیدیةإنطلاقا من التیمكن إستنتاج 

من الممیزات عن باقي الأنظمة مما یجعله نظام قضائي ممیز ووسیلة تنفیذ غیر مباشرة 

ذات طابع ، )ولالفرع الأ (نها ذات طابع تحكیمي أخیرة في ه الأذو یمكن حصر هاماتللإلتز 

).الفرع الرابع(ذات طابع تبعي ، )الفرع الثالث(ذات طابع مؤقت ، )الفرع الثاني(تهدیدي 

ولالفرع الأ 

ذات طابع تحكیميالغرمة التهدیدیة 

قاضي سلطة تقدیریة أي یمكن أن یقبلها للللغرامة التهدیدیة أن تحكیميالطابع ال یكمن

یمة الغرامة و تقریر قلعلى توضیح الأسس التي إعتمدها أو یرفضها بحیث یكون غیر مجبر 

ة الماستر في كرة لنیل شهادذم،الغرامة التهدیدیة في التشریع الجزائري ،رواینة فاتح و اقروش عبد الرحمان -1

  .10ص ، 2021القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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ایة منها التي هي إكراه و معیار یعتمد علیه إلا بالقدر اللازم لتحقیق الغألیس له مقیاس 

و لیس من ،1منصب عملهفي  نفیذ الحكم بإعادة إدراج العاملعلى تو الضغطالمستخدم

من جزاء عامللدرجة الضرر الذي أصیب به الالواجب عند الحكم بها أن یكون مقدارها قریبا

الفقرة174المادةعدم تنفیذ أو تأخر فیه و لا یشترط وجود ضرر أصلا و هذا ما ورد في 

یمة الغرامة التهدیدیة علاه و التي تجیز للقاضي رفع من قأالواردة  المدنيالقانونمنالثانیة

لم یكن یة إذلمالغرامة التهدیدیة من قیمتها العللضغط على المدین أكثر و حقیقة تجرد 

.للقاضي سلطة تحكمیة في تقدیرها

تتم  تصفیة  الغرامة وفق معیار جسامة الخطأ وهذه الخاصیة لا تظهر  فقط في سلطة 

قدیریة في و للقاضي سلطة ت ى ذلكو إنما تتعدب الغرامة التهدیدیةالقاضي في تقریر نصا

للحكم بالغرامة التهدیدیة و له سلطة في تحدید نوع الغرامة و مستخدمقبول أو رفض طلب ال

.2مدة سریانها  و بدء سریانها

كما تعتبر ذات إجراء تحكیمي كون قیمتها یمكن أن تتجاوز قیمة التعویضات و حریة 

.بدأ مند الحكم بها حتى تصفیتهاتالقاضي في الأمر بالغرامة و

أكدت ،كرسالف الذ04-90من قانون 34المادةیا الإجتماعیة فيأما في القضا

ة الفاصلة طراف یأمر رئیس المحكمیذ إتفاق المصالحة من قبل أحد الأفي حالة عدم تنف أن

تهدید ایته تعویض الضرر بل لیس غبفرض الغرامة التهدیدیة في المسائل الإجتماعیة

ي إلى ستخدم أى الضرر و إنما الى موارد المالتزامه فلا یرى القاضي إلحتى ینفدستخدمالم

المادةو بالإطلاع  على قدرته المالیة فیقدر المبلغ و غالبا ما یكون أكبر من الضر بكثیر

نجد أنها تخول سلطة واسعة سالفة الذكرال الإداریةوالمدنیةالإجراءاتقانونمن980

.48سابق، ص ناصر منى، مرجع -1
، مذكرة "دراسة مقارنة"في القانون المدني الأردني )التهدید المالي(، الغرامة التهدیدیة منال قاسم محمد خصاونة-2

.45، ص فلسطینهیة و القانونیة، جامعة كلیة الدراسات الفقلنیل شهادة الماجستر في القانون،
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التي تجیز للجهة القضائیة 984المادةللقاضي في تحدید تاریخ سریان الغرامة و كذاك 

و له سلطة واسعة في تحدید مقدارها بالقدر تهدیدیة أو إلغائها عند الضرورة تخفیض الغرامة ال

.الذي یدفع المدین الى التنفیذ

مبلغ الغرامة التهدیدیة و بذلك لا یمكن تحدید ة ع الجزائري  أجاز للقاضي زیادفالمشر 

و 1المقدار الإجمالي و مقدارها مؤقت ترفع عن كل یوم یمضي دون أن یقوم المدین بالتنفیذ

التي جاء فیها 34المادةلكن في القضایا الإجتماعیة أورد المشرع في نص ،هذا كأصل عام

المصالحة من قبل أحد الأطراف یأمر رئیس المحكمة الفاصلة في حالة عدم تنفیذ إتفاق"

في المسائل الإجتماعیة الملتمس بعریضة من أجل التفنید المعجل لمحضر المصالحة مع 

من الراتب الشهري الأدنى المضمون كما یحدد %25تحدید غرامة مالیة یومیة لا تقل عن 

."التشریع و التنظیم المعمول به 

لإتفاق الجماعي ابكل أو جزء من التنفیذ نه عندما یتعلق أ 35المادةو كذلك جاء في 

واحد أو أكثر من المستخدمین فإن الغرامة التهدیدیة للعمل یكون ممثلو العمل طرفا فیه

.عامل100الیومیة المحددة تتضاعف بقدر عدد العمال و في حدود 

مقدار الغرامة التهدیدیة و مدة قاضي سلطة تحكمیة واسعة في تحدیدنستنتج أن لل

سریانها بحیث یمكن أن یقبلها أو یرفضها لكن عندما یتعلق الأمر ببنود المصالحة القاضي 

له المادتین الإجتماعي  المعروض أمامه طلب الغرامة التهدیدیة مقید بالحدود التي رسمتها

المتعلق بتسویة نزاعات العمل الفردیة عند تصفیة الغرامة 90/04من القانون  35و  34

.2التهدیدیة

  .17 -16 ص صمرجع سابق عابد جوهر،-1
.278ق، صبساسالمي نضال، مرجع -2
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الفرع الثاني

ذات طابع تهدیديالغرامة التهدیدیة 

جوهر الغرامة التهدیدیة بحیث یعتبرالطابع التهدیدي أهم میزة في الغرامة التهدیدیة 

یة التي التهدیدي ذلك الحكم الذي یصدر في دعوى الغرامة التهدیدیقصد بالحكم ، نفسه

المستخدم  عندما یتعنت هذا الأخیر في تنفیذ إلتزامه الذي هو إعادة یحركها العامل ضد

تستعمل لقهر المدین و فهذه الخاصیة ،إدراج العامل لمنصب عمله أو تأخره في تنفیذ ذلك

لى إفع المدین ا ما یدذو ه ،قاضي غرامة مبالغ فیهافرض التتحقق صفة التهدید فیها خلال 

بحیث إذا كان تنفیذ الإلتزام عینا غیر ،لتزامه خوفا من تراكم مبلغ الغرامة التهدیدیةإتنفیذ 

أن یحصل على حكم بإلزام عاملنفسه جاز للستخدمغیر ملائم إلا إذا قام به المممكننا أو

ه الخاصیة تولد في  نفس ذفه ،امة إجباریة إذا إمتنع عن ذلكو تدفع غر المدین بهذا التنفیذ

بحیث لا یدري مقدار المبلغ الذي سیحكم به القاضي في ،القلق و عدم الإطمئنانستخدمالم

1.النهایة

رفع  زیجو ،على التنفیدستخدملا تجبر المإذا أدرك القاضي أن القیمة التي حكم بها

،في التعنتمستخدملذلك و إستمرار الأى أن هناك داعي قیمة الغرامة التهدیدیة كلما ر 

كدته أو هذا ما ،الغرامة التهدیدیةفالقاضي لا یرى الضرر الذي سببه المدین عند حكمه ب

ستعمال الغرامة التهدیدیة سالفة الذكر و إالاداریة و من الاجراءات المدنیة982المادة

:حد الأمرینأعلیه یترتب 

ینفد إلتزامه عینا أو أن یستمرستخدممة التهدیدیة دورها و تجعل المتؤدي الغراإما أن 

في عناده و إصراره على عدم التنفیذ فیلجا القاضي هنا إلى زیادة المبلغ لتغلب على ستخدمالم

13جوھر مرجع سابق ص عابد-1
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قانونمن174المادةعناده و حتى یتبین الموقف له بالتنفیذ أو العكس و یظهر التهدید في 

.لتنفیذلكثر و هذا ما یدفعه أ ستخدمفكلما كان المبلغ كبیر كلما كان الضغط على المالمدني

الفرع الثالث

مؤقتطابع ذات التهدیدیة الغرامة 

عن إعادة إدراج العامل أو إمتنعالمستخدمیة دائما مؤقتة إذا تأخر إن الغرامة التهدید

فقرر المشرع على أن الغرامة ، فإن القاضي یقوم بتصفیتها أي یحدد مبلغهالمنصب عمله،

و  984المادةو هذا ما نصت علیه ،و حتى لإلغائهایدیة مؤقتة لأنها قابلة للمراجعةالتهد

.تصفیةالهذه الغرامة مبدئیا  مؤقتة أي أن مبلغها النهائي لن یحدد إلا وقت 

ابل التهدیدیة یبقى حكم وقتي یصدر بالدرجة النهائیة لا یكون قالحكم بالغرامة یبقى 

فكلما ستخدمم الحكم بها على أساس تعنت المفیقا،فعلا إعادة الإدراجللتنفیذ إلا بعد وقوع 

تهدید المالي یبقى مثبت فیه علیه فإن الحكم بال،إستمر في الإمتناع إستمر الحكم بالتهدید

عامل،و بناءا على طلب ال، تنفیذ إلتزامه العیني بصفة فعلیةت لالمتعنستخدمثال المتمإلحث 

إجمالي حسب الضرر یجوز للقاضي أن یعید النظر في تقدیر قیمتها و تحویلها إلى تعویض 

من القانون 175للمادةمن جراء التأخیر في التفنید العیني و هذا طبقا عاملالذي لحق ال

.المدني

المذكورة 175و  174تینالمادجزائري أید هذه الخاصیة في و نلاحظ أن المشرع ال

23جتهاد المحكمة العلیا الصادرة بتاریخ إكدته أه الخاصیة من خلال ما ذو تأید ه  علاهأ

بالقول على أن الحكم القاضي بالتنفیذ عن طریق ،6157621قرار رقم  2010سبتمبر 

و ذلك  ،یعتبر من الأحكام الوقتیة التي تنتهي إما بتصفیة الغرامة التهدیدیةالغرامة التهدیدیة

.47نقلا عن ناصر منى، مرجع سابق، ص -1
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غرامة التهدیدیة إلى الإلتزام عینا تتحول الإعادة إدراج العامل لمنصب عملهإذا إمتنع عن 

.إلى رفض التصفیة إذا لم یمتنع المدین عن تنفیذ الالتزام عینا أو تعویض نهائي

إعادة عن  ستخدممن الزمن التي یتأخر فیها المعن كل وحدةتقدر الغرامة التهدیدیة

حیث یقوم القاضي بإصدار الحكمب،العیني لإلتزامهأي التنفیذإدراج العامل لمنصب عمله

العمل كانت المدة التي تأخر فیها ربو شهر مهماأة التهدیدیة عن كل یوم أو أسبوع الغرامب

فكلما إمتد التأخیر في التنفیذ زاد مبلغ الغرامة ،التزامهو عن كل مرة خالفألتزامه إعن تنفیذ 

فهذا الآخیر عاملواحدة لأنها مقترنة بموقف ال دفعة ا فلا یستطیع تحدید مقدارهاالمحكوم به

.ما زاد مبلغ الغرامةیكون على درایة أنه كلما طال الوقت تأخره كلما تحقق معنى التهدید و كل

الفرع الرابع

ذات طابع تبعيالتهدیدیةالغرامة 

م تابع بحكم یقصد بالطابع التبعي أن الحكم الذي یتضمن الغرامة التهدیدیة هو حك

متضمنا إلزامه بالتنفیذ العیني لإلزامه فمن أجل ضمان هذا ستخدمقطعي  صادر ضد الم

عن كل وحدة زمنیة الحكم القطعي یتم إتباعه بحكم أخر یتضمن فرض الغرامة التهدیدیة

.1عن التنفیذستخدمفیها المیتأخر 

بالتزام الأصلي مع  مستخدائیة عادة ما تصدر أحكام بإلزام المغیر أن الجهات القض

تسلیط الغرامة التهدیدیة في نفس الحكم إن كان الحكم سینفد مرتین أولهما خلال التنفیذ 

كبیر  أا خطهذو ، لیط الغرامة التهدیدیةخاص بتسو الثاني خلال تنفیذ الشق الالأصلي

ة نها مرتبطأالتهدیدیة ذات الطابع التبعي أي یقع فیه الكثیر من القضاة فمادامت الغرامة 

المجلة ، الغرامة التهدیدیة في ظل أحكام القانون المدني و قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مصطفىقویدري-1

جامعة الجزاىر   .و العلوم السیاسیة كلیة الحقوق  2العدد  ، الجزائریة للعلوم القانونیة و الإقتصادیة و السیاسیة

     .267 ص 2019
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كما أن خاصیة التبعیة هي ستخدمفي الأصلي  ضد المبالحكم القطعي الفاصل للإلتزام

ستخدمو إنما وسیلة لإكراه المالحكم نتیجة طبیعیة لكون الغرامة لیست هي الغایة من إصدار 

.على التنفیذ 

الطعن المقرر طریقلصلي نتیجة إستعمالأذلك أنه إذا تم إلغاء الحكم او یترتب على

.صليالحكم الأة یعد لاغیا كذلكفإن الحكم القضائي القاضي بالغرامة التهدیدیقانونا

مثال عن خاصیة التبعیة التي یتمیز الحكم الصادر في دعوى تسلیط أو تقریر الغرامة

في موضوع "جاء في منطوقة 1014اكتوبر1الحكم الصادر عن محكمة الشراقة التهدیدیة

إلزام المدعي علیها بواسطة ممثلها القانون بتنفیذ الحكم الصادر عن محكمة الحال القسم 

و القاضي 13_00948تحت رقم الفهرس 2013فیفري  17في الإجتماعي المؤرخ 

بإلزام المدعي علیها بمنصب رئیس دائرة المحاسبة و المالیة و تمكینهم من كافة المزایا 

المتعلقة بهذا المنصب من أجر و منح  و علاوات و ذلك تحت غرامة تهدیدیة قدرها 

علي أو صدور حكم مخالف و ذلك دج ستة الاف دینار جزائري إلى غایة التنفید الف6000

ام عن كل یوم تأخیر و نجد أن الجهات القضائیة كثیرا ما تصدر أحكام بإلزام المدین بالإلز 

صلي مع تسلیط غرامة من نفس الحكم مثال عن ذلك الحكم الصادر عن محكمة تیزي الأ

.1" 2016وت أ 9وزو بتاریخ 

.46سابق، ص ناصر منى، مرجعنقلا عن -1
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المبحث الثاني

.ن الأنظمة المشابهة لهاع تمییز الغرامة التهدیدیة

منتقد من مصطلح تتشابه مع بعض الأنظمة، لاسیما یجعل تسمیة الغرامة التهدیدیة

في جوانب و تتمیز عن الأنظمة المشابهة لها جانب الفقه، لكن رغم تسمیتها إلا أنها تختلف

في حالة عدم تنفیذ إلتزامه یعاقب بها المستخدم بحیث یعتقد البعض أنها عقوبة،مختلفة

أما البعض الأخر فیرى أن الغرامة ، )المطلب الأول(بإعادة إدراج العامل في منصب عمله 

).المطلب الثاني(تسریحه تعسفیا ویض للعامل على ما أصابه جراءالتهدیدیة تع

المطلب الأول

التهدیدیة عن العقوبةتمییز الغرامة 

لأول وهلة عقوبة تفرض على المستخدم، و ذلك بسبب رفض الغرامة التهدیدیةتبدو

ا ي لیست بعقوبة بحیث یختلفان مضون، لكن رغم ذلك فهإعادة إدراج العامل لمنصب عمله

دیدیة تختلف و كذلك یظهر الإختلاف من حیث الشروط، فشروط الغرامة الته، )الفرع الأول(

).الفرع الثاني(عن شروط العقوبة إختلافا جوهریا

الفرع الأول

من حیث المضمونعن العقوبةالتهدیدیةتمییز الغرامة
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العقوبة هي ذلك الجزاء الذي یفرضه القاضي حین مخالفة الفرد للقواعد القانونیة التي 

من قانون 01المادة نص علیها المشرع الجزائري في قانون العقوبات، و هذا ما أكدته 

"العقوبات .1"تدابیر أمن بغیر قانونلا جریمة و لا عقوبة أو :

فبرغم تسمیة الغرامة التهدیدیة التي تبدو على أنها جزاء أو عقوبة مالیة، إلا أنها تختلف 

عن العقوبة كون الغرامة تمیزت على أنها ذات طابع وقتي، و كلما تمسك العامل في عدم 

، و لا ینفذ إلا عندما تنفیذ إلتزامه بإعادة إدراج العامل كلما زادت مقدار الغرامة التهدیدیة

یتحول إلى تعویض و خلال هذا التحول قد ینقص من قیمتها أو تلغى، ففي الواقع لیست 

الغرامة التهدیدیة هي التي تنفذ بل التعویض النهائي، أما العقوبة فهي نهائیة و یجب تنفیذها 

.2كما نطق بها القاضي

غالبا ما یأخذ بحسبان عنصر العنت عند تقدیر التعویض القاضي في الغرامة التهدیدیة

النهائي إلا أنه لا یفسر هذه الزیادة على أنها عقوبة، بل یجب ردها إلى فكرة الخطأ و 

.جسامته و هي لا تسجل في صحیفة السوابق المستخدمة لأن الأمر لا یتعلق بمتابعة جزائیة

لغرامة، عكس العقوبة التي یكون فیها للقاضي سلطة تحكیمیة فهو حر في تحدید قیمة ا

.3القاضي مقید في تحدیدیها

إتجه فریق إلى إعتبار أن الغرامة التهدیدیة عقوبة، أي إذا إرتكب المستخدم خطأ بتسریح 

القاضي تعسفیا، فالعامل سیكون لهذا الأخیر حق المطالبة بالغرامة التهدیدیة، بحیث یكون 

د و إجبار على توقیع الجزاء و إذا نفذ رب العمل ذلك الحكم الحكم بها في النهایة مجرد تهدی

بتاریخ ، صاددر 49ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون العقوبات، ج1996جوان 08، مؤرخ في 156-66أمر رقم -1

).و متمممعدل (، 1996جوان 11
تخصیص قانون خاص في مجال تنفیذ الأحكام ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، الغرامة التهدیدیةطاهمي سلیم، -2

.18، ص 2020كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، ، معمق
، تخصیص عقود و مسؤولیة الغرامة التهدیدیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، شلالي سفیان،-3

.32، ص 2016الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العقید أكلي محند، البویرة، كلیة
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و إعادة العامل إلى منصب عمله الذي هو الحكم الأصلي، ففي هذه الحالة یكون الجزاء قد 

أنتج أثره، أما إذا تعنت على عدم إعادة العامل إلى منصب عمله، فهنا یتحول مجرد التهدید 

.إلى عقوبة لعدم التنفیذ

فقهاء عارضوا هذا الموقف و أكدو على رأیهم بقولهم أن الغرامة التهدیدیة لكن أغلب ال

لیست عقوبة، و ذلك لعدم وجود نص جنائي أو مدني یمنحان لها هذه الصفة عكس العقوبة 

.التي هي أقوى أنواع الجزاء في القانون بإعتبارها تمس حریة الأفراد

عقوبة إعادة العامل إلى عمله عكس ال إلى إرغام و إكراه على تهدف الغرامة التهدیدیة

.التي غایتها معاقبة الجاني

نستخلص أن الرأي الذي یأخذ بالمبدأ الذي یعتبر الغرامة عقوبة هو رأي لا أساس له 

من الصحة خاصة و أننا نعلم أن لا جریمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني، إذ القول أن الغرامة 

ا یؤكد أن الغرامة لیست عقوبة رغم تحولها إلى عقوبة یستدعي وجود نص قانوني و هذ

نور أ"تعویض نهائي عند التصفیة إلا أنها تختلف فعالیتها كوسیلة تهدید و إكراه، و للأستاذ 

كان القاضي سیدخل في إعتباره عند تقدیر التعویض العنت ":رأي أخر  و هو"سلطان

نه یجب تفسیر هذه الزیادة على أنها الظاهر من المدین عن عدم التنفیذ فیزداد مقداره إلا أ

".عقوبة

یستدعي فقط إیجاد هذه الأخیرة اذ ، عقوبةلیست فهو یؤكد على أن الغرامة التهدیدیة

.1النص القانوني المكرس، و الذي جرم الأفعال المرتبطة بها

الفرع الثاني

مجلة الغرامة التهدیدیة و دورها في تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في الجزائر، جعیرن بشیر،حساین عومویة،-1

، ص 2018جوان،، جامعة الأغواطفلو، المركز الجامعي أ، العدد الثالثالمستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة

90.
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  طو عن العقوبة من حیث الشر تمییز الغرامة التهدیدیة 

.تعتبر العقوبة جزاء یوقع على مرتكب الجریمة لمصلحة الهیئة الإجتماعیة

تلك المنصوص علیها في القانون الجنائي ":على أنهاأحسن بوسقیعة عرفها الأستاذ 

و التي یسلطها القضاء على الأشخاص المجرمین، كما أنها جزاء یقرره المشرع و یوقعه 

إرتكاب الجریمة، فتتمثل في إلحاق الألم للجاني و القاضي على من ثبتت مسؤولیته في 

الإنقاص من بعض حقوقه الشخصیة مثل الحق في الحیاة، أو الحق في الحریة، أو 

".المساس في ماله 

تختلف الغرامة التهدیدیة عن العقوبة من حیث شروط كلیهما، فالعقوبة یشترط أن تتسم 

.التي لا یعتبر فیها شرط بإعتبارها جزاء مؤقتبالطابع النهائي، عكس الغرامة التهدیدیة

العقوبة تكون عامة أي تقع على كل الناس دون إستثناء، عكس الغرامة التهدیدیة فهي 

.تسلط فقط على المدین المتعنت على عدم أداء لإلتزامه

و من شروط العقوبة أنه لیس هناك جزاء بدون نص، خلاف الغرامة التهدیدیة التي لا 

.زاء مدني، و المشرع لم یرتبها جراء لإمتناع عن تنفیذ الإلتزامتعتبر ج

القاضي في فرضه العقوبة للجاني ملزم بتسبیب حكمه، عكس الغرامة التهدیدیة 

فالقاضي لیس مجبر على تسبیب حكمه، فهي لیست شرط بإعتباره یتمتع بالخاصیة 

.1التحكیمیة

المطلب الثاني

التعویض عنالغرامة التهدیدیة تمییز 

.15صارة، شلابي حفصة، مرجع سابق، ص قرون  -  1
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وسیلة لجبري، و فهيالغرامة التهدیدیة وسیلة من وسائل التنفیذ العیني اتعتبر 

جبر المستخدم على إعادة العامل إلى منصب عمله بعد ما سرح تعسفیا، یغیر مباشرة

مماثل، و لكن في حالة عدم بأجرفیعاد العامل إلى منصب عمله أو إلى منصب آخر

ي بإعادة إدراج العامل لمنصب عمله  لیس للعامل إلا خضوع المستخدم للحكم القاض

المطالبة بتصفیة الغرامة التهدیدیة أو التعویض، فهي مختلفة عن الغرامة التهدیدیة من 

الفرع (كما تختلف عنها كذلك من حیث الشروط ، )الفرع الأول(حیث مضمونها 

).الثاني

الفرع الأول

عن التعویض من حیث المضمونتمییز الغرامة التهدیدیة

واصل القضاء الفرنسي مدة طویلة یمزج بین الغرامة التهدیدیة و التعویض فكان 

مصطلح الغرامة یطلق على ما یعتبر في الحقیقة تعویضا، مما دفع المشرع الفرنسي 

.1لتقنین الغرامة التهدیدیة على التأكید على إستقلالها عن التعویضات

من قانون الإجراءات المدنیة 982في مادته على المبدأالجزائريالمشرع سار 

فتشابه الغرامة و التعویض كونهما یعوضان الدائن عن الضرر الذي لحقته ، و الإداریة

من القانون المدني 124المادة ، و هذا ما أكدته 2نتیجة عدم تنفیذ الإلتزام عینا

یرتكبه الشخص بخطئه، و یسبب ضررا كل فعل أیا كان ":التي ورد فیها، الجزائري

عن التعویض، فتمیز الغرامة التهدیدیة3"للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

:تظهر فیما یلي

.52سابق، ص مرجع منى ناصر، -1
.16سابق، ص طاهمي سلیم، مرجع -2
، 78، یتضمن القانون المدني الجزائري، جریدة رسمیة عدد 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58 - 75رقم  الأمر-3

).المعدل و المتمم(، 1975سبتمبر 30صادر بتاریخ 
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على تنفیذ الحكم بإعادة إدراج العامل تسعى الغرامة التهدیدیة إلى جبر المستخدم

ر الضرر الذي لحقه إلى جبالمسرح تعسفا من منصب عمله، أما التعویض فهو یهدف 

جراء عدم تنفیذ المدین لإلتزامه بإعادة إدراجه أو تأخره في التنفیذ و إصلاح ذلك العامل

، فالغرامة لمخالفة و إزالتها إذا كان ممكناالضرر و إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل ا

ى التهدیدیة غیر مرتبطة بوجود ضرر و لا تقاس بمقداره عكس التعویض، إذ یجب عل

القاضي عند تقدیر التعویض أن یناسب مع مقدار الضرر الذي أصاب العامل، و 

بشرط أن یسبب حكمه ببیان الأسباب التي دفعته إلى إصدار الحكم، لكن في الغرامة 

.التهدیدیة القاضي غیر مجبر على تسبیب حكمه

صوص قانونیة، بحیث یكون ملزمایدا بنیكون القاضي في تقدیره للتعویض مق

مراعاة ما فات العامل من كسب و ما لحقه من ضرر عند تقدیره لقیمة التعویض، ب

عكس الغرامة التهدیدیة التي تخول للقاضي سلطة واسعة في تقدیر قیمة الغرامة و هو 

حر في زیادتها متى رأى داع لذلك كونه له سلطة تحكیمیة غیر مقیدة، و هذا ما أكدته 

عكس التعویض الذي یكون فیها القاضي مقیدا ،ئريزاجانون مدني من ق174/2المادة 

بحیث ، زائريجدني ممن قانون 182/2المادة بالقواعد القانونیة المنصوص علیها في 

.1یشترط أن یكون مقدار التعویض یتناسب مع مقدار الضرر من حیث المبدأ

أشار 4مكرر 73في المادة 11-90القانون رقم غیر أن المشرع الجزائري في 

أي على القاضي الأخذ بعین ، "دون الإخلال بالتعویضات المحتملة":لى عبارةإ

مثلا تفویت فرصة، صعوبة إیجاد لضرر المحتمل الذي قد یصیب العاملالإعتبار ا

عمل، مدة البقاء في البطالة، فالمشرع لم ینص على نوع الضرر فیمكن أن یكون 

.2الضرر معنوي، فالتعویض جاء بصفة عامة

.17-16سابق، ص طاهي سلیم، مرجع -1
.633سابق، ص حمیدة، مرجع سلیماني -2
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الفرع الثاني

  طو من حیث الشر عن التعویضتمییز الغرامة التهدیدیة

یشمل التعویض ما فات العامل من كسب و ما أصابه من خسارة، فالقاضي عند 

یكون مقید بالقواعد القانونیة، بحیث یأخذ بعین الإعتبار مقدار الضرر للتعویضتقدیره

"القانون المدنيمن182المادة الذي أصاب العامل، و هذا ما أكدته  إذا لم یكن :

و یشمل التعویض ،فالقاضي هو الذي یقدرهفي العقد أو في القانونالتعویض مقدرا

نتیجة طبیعیة بشرط أن یكون هذا ،ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب

عیة إذا لم یكن و یعتبر الضرر نتیجة طبی،لتزام أو للتأخر في الوفاء بهلعدم الوفاء بإ

".ببذل جهد معقولیتوقاه أن  في إستطاعة الدائن

تبین المادة أن القاضي لا یمكنه أن یحكم بمبلغ التعویض أكبر من الضرر الذي 

هناك تناسب بین مبلغ أن الغرامة لا تشترط أن یكون أو أقل منه، في حینلحق بالعامل 

.1الغرامة و بین الضرر اللاحق بالعامل

و حمله على تنفیذ إلتزامه تنفیذا عینیا، أما غرامة إلى إكراه المستخدمتهدف ال

.2التعویض یعمل على جبر الضرر

كما یجب أن یتوفر في الغرامة التهدیدیة مجموعة من الشروط لا نجدها في 

:التعویض المتمثلة في

،2008في القانون الجزائري،دار هومه للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، الغرامة التهدیدیةمرداسي عز الدین،-1

  .18ص 
.36، ص 1999نبیل إبراهیم سعد، النظریة العامة للإلتزام، الجزء الثاني، دار المعرفة الجامعیة، مصر، -2
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.إمتناع المستخدم عن تنفیذ إلتزامه الثابت في السند التنفیذي-

.أن یختار العامل المطالبة بتوقیع الغرامة التهدیدیة-

.أن یكون التنفیذ العیني للإلتزام مازال ممكنا-

:إستحقاق العامل التعویض النقدي نذكرأما شروط 

.أن یصدر القرار من المستخدم بتسریح العامل إما تأدیبیا أو إقتصادیا-

عادة إدماج العامل في أن یبدي المستخدم أثناء سیر الدعوى رغبته في عدم إ-

.منصب عمله

.وجوب مراعاة القاضي الإجتماعي الحد الأدنى للتعویض-

.1الأخذ بعین الإعتبار عنصر الأقدمیة و الأجر الذي یتقضاه العامل-

:أما شروط التعویض تتمثل في

.یجب أن یكون هناك خطأ الذي یستدعي التعویض-

بحیث لا یكفي لقیام المسؤولیة العقدیة إستحقاق التعویض ضرورة الإعذار-

.بمجرد عدم تنفیذ الإلتزام العقدي  في الوقت المحدد، بل یجب الإعذار

و یجب أن یكون هناك ضرر، فلا یمكن التعویض في حالة عدم إصابة -

.العامل بأذى جراء تسریحه تعسفیا

و الضرر الذي أصاب علاقة السببیة بین الخطأ الذي إرتكبه المستخدم -

العامل، بحیث یجب أن یكون هناك علاقة بینهما و تربط بینهم صلة مباشرة، 

أي الخطأ الذي یرتكبه المستخدم یجب أن یكون هو سبب الضرر الذي أصیب 

.العامل

، مجلة المحكمة العلیا، عدد 2005مارس 16، مؤرخ في 288364قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإجتماعیة-1

.107، ص 2005أول، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 



لإعادة إدراج العامل في منصب عمله ليةآللغرامة التهديدية كالتكريس القانوني     :الفصل الأول

28



لتقرير الغرامة التهديدية كآلية لإعادة إدراج العامل في منصب عمله النظام الإجرائي    :الفصل الثاني

30

الفصل الثاني

لغرامة التهدیدیة كآلیة لإعادة إدراج العامل في منصب عملها لتقریرالإجرائينظامال

الجوانب الإجرائیة للغرامة التهدیدیة، من خلال مل المشرع الجزائري على تنظیمع  

یني التي تنظم كیفیة إستعمال العامل لحقه في التنفیذ العد من القواعد القانونیةوضعه للعدی

جملة من النصوص هذه الإجراءات خلالتكفل على تنظیم و  عن طریق الغرامة التهدیدیة،

في  كذا فقد ورد نص علیها في كل من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و،القانونیة

ملتأخر على ذلك یحق للعااللتنفیذ أو ا على القانون المدني ففي حالة إمتناع المستخدم

  .ذعلى التنفیغرامة التهدیدیة لإكراهطالبة بالالم

لتنفیذ العیني للإلتزام فإنه یمكن توقیعها في الإجبار على االغرامة التهدیدیة دور یكمن

علیه العامل الذي إستوفى جمیع شروط الغرامة له حق المطالبة بها  و على كل الأشخاص

.أمام الجهات القضائیة

إعادة إدراج العامل إلى منصب عمله تخضع  عنإن نظام الغرامة التهدیدیة الناتجة 

الجهات القضائیة المختصة، غیر أنها نفس الإجراءات المتبعة أمامكغیرها من المنازعات ل

حدهما الأخرى في المرحلة أساسیتین حیث تلى أیز عن غیرها بكونها تمر بمرحلتینتتم

التأكد من توفر شروطها حكم القاضي المختص بالغرامة التهدیدیة، و ذلك بعد الأولى ی

و التغلب على الموضوعیة و الإجرائیة قصد حمل المستخدم عن تنفیذ إلتزامه العیني 

بعد منصب عملهفي إعادة إدراج العامل بإمتناعه عن تنفیذ الحكم القضائي القاضي 

.)المبحث الأول(تسریحه تعسفیا

التهدیدیة، حیث یقوم القاضي في هذه الثانیة تتلخص في تصفیة الغرامة مرحلةال أما

المستخدم عن عدم التنفیذ العیني المرحلة بإعادة النظر في الغرامة التهدیدیة، و ذلك لإصرار
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المقرر في الحكم القضائي إذ للعامل حق المطالبة بالتصفیة أو التعویض وفقا للقواعد العامة

).المبحث الثاني(

المبحث الأول

منصب عملهكالیة لاعادة العامل  الى رامة التهدیدیة الغمرحلة الحكم ب

تنفیذ الحكم لیدیة نتیجة حتمیة لرفض المستخدم تعتبر مرحلة الحكم بالغرامة التهد

م توقع الغرامة التهدیدیة ضد المستخد إلى فلجأ القاضي الإجتماعي،القضائي الصادر ضده

الحكم القاضي بالغرامة التهدیدیة حكم مؤقت غیر حائز یعتبر، حیثالعامل ببناءا على طل

 على هكراهنفیذ الحكم الأصلي المتمثل في إكضمانة لت، لأنه یعتبرلقوة الشيء المقضي فیه

توفر منتأكیدالبأجر مماثل بعد ملائممنصب عمله الأصلي أو منصبإلى  إعادة العامل

یلجأ العامل إلى الجهة ف، )المطلب الأول(لحكم بالغرامة التهدیدیة لكل الشروط الازمة 

.)المطلب الثاني(لتوقیعهاختصةالقضائیة الم

المطلب الأول

شروط الحكم بالغرامة التهدیدیة

فلا  دراجالإإعادة بیجب من أجل الحكم بالغرامة التهدیدیة أن یكون هناك إلتزام یقضي

یجب أن یكون رب العمل رافض یكفي وجوده حتى یمكن اللجوء إلى الغرامة التهدیدیة، إذ

و  هذه الوسیلة، غیر أنه قیدها بمجموعة من الشروطمنح القاضيعلى تنفیذ إلتزامه، فقد

لا یكفي من وجود ، و)الفرع الأول(منها شرط إمتناع عن حكم قضائي بإعادة إدراج العامل 

التهدیدیة، إذ یجب أن إلتزام إمتنع عنه المستخدم على تنفیذه من أجل اللجوء إلى الغرامة 

و غیر مستحیلممكنأن یكون تنفیذ الإلتزامكما یجب)الفرع الثاني(یطالب العامل بها

و لا یكفي أن یكون الإلتزام ممكنا ففي بعض الحالات یجب تدخل المستخدم ، )الفرع الثالث(

).الفرع الرابع(و أن یقوم به بنفسه 
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الفرع الأول

لعاملا الحكم القضائي بإعادة إدراجنفیذعن تالمستخدمإمتناع

یشترط التعبیر عن الرفض أثناء سیر الدعوى المترتبة عن التسریح في المراحل الأولى 

التنفیذرفض المستخدم و یصر على عدم للتقاضي، و قبل الفصل في الدعوى و غالبا ما ی

ففي هذه الحالة یجبر المستخدم،ضائي القاضي بإعادة إدراج العاملو بعد صدور الحكم الق

من أجل تحریك هذه الدعوى یجب القیام بتبلیغ السند عن التنفیذ تحت غرامة تهدیدیة

قرار  ، و هذا ما أقره 1التنفیذي المتضمن هذا الإلتزام، یجب أن یكون الإمتناع عمدیا

إثارة الدفع یجب ":، على أنه2000مارس 14المؤرخ في ، 223318المحكمة العلیا رقم 

المتعلق برفض الإرجاع أثناء سیر الدعوى الفاصلة في مسألة التسریح و لیس عند 

.2"التنفیذ 

التبلیغ الذي یتم بموجب محضر، و الهدف من هذا على أنهالتبلیغ الرسميیعرف 

یوم )15(إنقضاء أجل بو ذلك  ،التبلیغ هو حصول الحكم على قوة الشيء المقضي به

:التي ورد فیهامن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة612في المادة المنصوص علیه

علیه المنفذالتبلیغ الرسمي للسند التنفیذي و تكلیف،التنفیذ الجبريیسبقیجب أن"

حیث لا یمكن ،3" ایوم)15(خمسة عشربالوفاء بما تضمنه السند التنفیذي أجل

العاملبالغرامة التهدیدیة إلا إذا أثبتأن تحكمالإجتماعیةللمحكمة الناظرة في القضایا 

فیذي، بحیث یجب أن إمتناع الهیئة المستخدمة على إعادة إدراج العامل الثابت في السند التن

قرار رقمو هو ما جاء به ،اج نهائیا بعد أن باشر كل إجراءات التنفیذر یكون حكم الإد

الحكم المطعون فیه لما قضى بإلزام الطاعنة بالغرامة فإنه ":حیث ینص على 181284

.635سابق، ص ـ سلیماني حمیدة، مرجع 1
، المجلة القضائیة، العدد 2000مارس 14، مؤرخ في 223318، الغرفة الإجتماعیة، ملف رقم العلیاقرار المحكمة-2

.189، ص 2002محكمة العلیا، الجزائر، للاني، قسم الوثائق الث
.سالف الذكر،09-08، من قانون رقم 612المادة -3
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قد خرق أحكام الغرامة التهدیدیة الیومیة في حالة إكتساب الحكم الصیغة التنفیذیة بما أن 

الحكم المطعون فیه لم یكتسب بعد هذه الصیغة خلال نطقه بالغرامة التهدیدیة، فإنه خالف 

.1"القانون مما یتعین نقضه جزئیا

ا ثبت عدم التنفیذ من قبل المحضر القضائي المشرف على عملیة التنفیذ بموجب إذ

محضر عدم الإمتثال، و إذا أثبت كذلك أن هذا الأخیر مستوفیا لجمیع شروطه و أوضاعه 

القانونیة، یرفع العامل النزاع إلى القسم الإجتماعي للمطالبة بالتنفیذ العیني الذي هو إعادة 

نصب عمله، تحت طائلة غرامة تهدیدیة، لكن إذا تمسك المستخدم إدراج العامل في ىم

بالرفض دائما أثناء سیر الدعوى و صدور الحكم بإعادة إدراجه یقدم للعامل تعویض لا یقل 

.2أشهر) 06(عن 

بالرجوع إلى قانون علاقات العمل لا یوجد أي مادة قانونیة تدفع المستخدم على تنفیذ 

القرار القاضي بإعادة إدراج العامل في منصب عمله، بإعتبار أن هذه الأخیرة إختیاریة، إذ 

للمستخدم إمكانیة الإحجام عنها، فله الخیار في قبولها أو رفضها، و هذا ما جاء في قرار 

"2009ماي 06المؤرخ في ، 474154المحكمة العلیا ملف رقم  یأمر القاضي حسب :

لب منه ذلك سواء بإلزام الممتنع بتنفیذ الحكم تحت طائلة الغرامة الحالة و إذا ما ط

، أو یقضي 04-90من القانون رقم 39التهدیدیة المنصوص علیها في المادة 

3"بالتعویض طبقا لأحكام القانون المدني 

، المجلة القضائیة، العدد الثاني، 1999مؤرخ في دیسمبر 181284ـ قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإجتماعیة، ملف رقم 1

.105، ص2000قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 
.15، ص 2008حسین بن الشیخ أث ملویا، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دار هومه، الجزائر، -2
، مجلة المحكمة العلیا العدد 2009ماي 06، المؤرخ في 474154قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإجتماعیة، ملف رقم -3

ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ، منشور على الموقع الإلكتروني للمحكمة العلیا للجمهوری399، ص 2009الأول، 

www.coursupreme.dz.
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هناك بعض الفقهاء الذین إتجه رأیهم إلى أن حق رفض إعادة الإدماج یخدم كلا من 

، لكن الواقع یبین لنا أن هذا الحق لیس من مصلحة العامل و لا یخدمها لعاملالمستخدم و ا

من التخلي عن العامل، و و إنما یخدم الهیئة المستخدمة بإعتبار أن هذه الخاصیة تمكنهم 

أو بسبب تحولات عدد كبیر من العمالستخدامهب إبسب أو معینةبسبب ظروفذلك 

علیه تقلیص من العامل أو لعدة أسباب آخرى، و بالتالي هذا الحق  تفرضالتيإقتصادیة

لا یحمي الطرف الضعیف الذي هو العامل في علاقة العمل لأنه لا یحصل إلا على 

.1تعویض التي سیتحصل علیها بعد تصفیة الغرامة

الفرع الثاني

تهدیدیةالمطالبة بتوقیع الغرامة الار العاملیختإ 

التهدیدیة    أن یقوم العامل بالتقدم إلى القضاء بطلب الحكم بالغرامة هذا الشرطمفاد 

منصب عمله  في و إصرار المستخدم على عدم إعادة إدماج العامل تو هذا یؤكد على تعن

فقد أثارت فكرة جواز الحكم بالغرامة التهدیدیة من قبل القاضي من تلقاء نفسه خلافا كبیرا 

، لكن المشرع الجزائري وضع حد لهذا الخلاف من خلال نص 2بین مؤید أو معارض لذلك

إذا  ،الإخلال بأحكام التنفیذ الجبريدون " :التي تنص،09–08من قانون 625المادة

محضر رر المتناع عن عمل، یحلإب اأو خالف إلتزام،رفض المنفذ علیه تنفیذ إلتزام بعمل

و یحیل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة ،القضائي محضر إمتناع عن التنفیذ

.3،"ما لم یكن قد قضى بها من قبل ،بالتعویضات أو المطالبة بالغرامات التهدیدیة

.274سابق، ص ـ سالمى نضال، مرجع 1
یتضمن قانون الإجراءات المدنیة ، 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08حمدي باشا عمر، طرق التنفیذ وفقا لقانون -2

.53، ص 2012و الإداریة، دار هومه، الجزائر، 
.سالف ذكر، 09-08، من قانون 625المادة -3
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یستوجب على العامل أن یطلب الحكم بالغرامة التهدیدیة في أیة حالة كانت علیها 

بع للطلب الأصلي الدعوى، و لو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف، فهذا الطلب یكون تا

الذي هو إعادة إدراج العامل لمنصب عمله، و یمكن أن یصدر الحكم بالغرامة في أیة 

.1محكمة

الإختیار بین المطالبة بالتعویض أو بالغرامة التهدیدیة، و هذا ما نص یحق للعامل

طعون مخالفة القرار الم"...:الذي ورد فیه ما یلي580532علیه قرار المحكمة العلیا رقم 

المعدل و المتمم، ذلك أبدت أمام جمیع جهات 90/11من القانون رقم 73/4فیه 

التقاضي أنها مستعدة لتعویض المطعون ضده طبقا للمادة المذكورة، و إلا أن قضاة 

التهدیدیة عملا له الخیار أن یطلب الغرامة)العامل(المجلس إعتبروا أن المطعون ضده 

، بالتالي غضوا النظر في طلب الطاعنة 90/04من القانون رقم  39و   35، 34بالمواد 

288364رغم أن المستقر علیه فقها و قضاءا، و هذا ما جسده قرار المحكمة العلیا رقم 

القاضي بإلغاء دعوى الحال تتعلق بعدم تنفیذ الحكم...16/03/2005الصادر بتاریخ 

فالمحكوم له المطعون ضده له الخیار بین و إعادة الإدماج، بالتاليقرار التسریح 

المطالبة بالتعویض على أساس القواعد العامة لعدم تنفیذ الحكم القضائي بإعادة إدماجه، 

من 39أو المطالبة بالغرامة التهدیدیة على أساس ما نصت علیه المادة 

.2..."90/04القانون 

في القانون المدني الجزائري وفق آخر التعدیلات و مدعم بأحدث إجتهادات المحكمة بلحاج لعربي، أحكام الإلتزام-1

.162، ص 2013العلیا، دراسة مقارنة، دار هومه، الجزائر، 
، مجلة المحكمة العلیا، 2010رس ما 4رخ في ؤ ، الم580532قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإجتماعیة، ملف رقم -2

  .183 – 180 ص ، ص2011للمحكمة العلیا، الجزائر، عدد الأول، قسم الوثائق
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الفرع الثالث

مزال ممكنالإلتزام ون التنفیذ العیني لأن یك

وجود إلتزام لا یزال بإمكان تنفیذه عینا فوجود إلتزام رض للحكم بالغرامة التهدیدیةتیف

وحده لا یكفي للحكم بالغرامة التهدیدیة، بل یجب أن یكون المستخدم قد إمتنع عمدا عن عدم 

.1إعادة إدراج العامل لمنصب عمله، و یجب على العامل إثبات هذا الإمتناع

إلى التنفیذ العیني للإلتزام و إذا أصبح مستحیلا بسبب من الأسباب الغرامة تهدف

كما لو أفلست الهیئة المستخدمة أو إنتهى نشاطها، فلا یمكن اللجوء إلى الغرامة التهدیدیة 

من القانون المدني 164لأن الغرض منها أصبح مستحیلا، و هذا ما أكدته المادة 

على  181و  180یجبر المدین بعد إعذاره طبقا للمادة ":ا ما یليحیث ورد فیهالجزائري

."تنفیذ إلتزامه تنفیذا عینیا متى كان ذلك ممكنا 

من ":حیث ورد فیها ما یلي34296كما أشارت إلیه المحكمة العلیا في قرارها رقم 

ع أن تنفیذ المقرر قانونا أن الغرامة التهدیدیة لا یحكم بها إلا إذا تأكد قضاة الموضو 

.2..."الإلتزام ممكنا

أما إذا كان عدم إعادة إدراج العامل المسرح تعسفیا لا یعود إلى إرادة المستخدم، بل 

، ففي هذه الحالة لا یجوز الحكم ضده بالغرامة تهباب أخرى خارجة عن إرادیعود إلى أس

قت المحدد فلا التهدیدیة، و إذا بادر المستخدم و أعاد العامل إلى منصب عمله في الو 

تسري الغرامة التهدیدیة بإعتبارها مقترنة بعدم التنفیذ، و متى أصبح التنفیذ مستحیلا بسبب 

أجنبي أو عدم وجود إلتزام في ذمة المستخدم أصلا، ففي هذه الحالة ینقضي الإلتزام و لا 

، ر في القانونضده، مذكرة لنیل شهادة الماستالمنفذبشیرن محند، الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار،منصور عادل-1

.25، ص 2018كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ، تخصیص قانون خاص 
، 66عدد ، ، نشرة القضاة2005دیسمبر 26مؤرخ في ، 342962غرفة المدنیة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، ال-2

  .243ص   ،2011الجزائر، 
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أن یؤدي إلى یهدد المستخدم مالیا و من ثم فلا حاجة للحكم بالغرامة التهدیدیة لأنه لا یمكن

، و هذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 1نفس ما إلتزم به المستخدم

طالما أن عدم التنفیذ عینیا یعود ":، الذي جاء فیه321708، رقم 24/12/2003

لأسباب خارجة عن إرادة المدین، فإن الأصل بتوقیع الغرامة التهدیدیة یعد خطأ في تطبیق 

.2"نونالقا

الطبیب و المحامي كلاهما یقع على عاتقهما الإلزام بعدم إفشاء       "مثال عن ذلك 

و من ثم فإذا أخل أي منهما بالإلتزام المذكور فإنه و بعد الإخلاء لا یكون التنفیذ بالإلتزام  

بعد إفشاء السر قد أخل به المدین فلا یمكن و هو عدم إفشاء السر ممكنا بإعتبار الإلتزام

أن یطلب عدم الإفشاء بالسر بإعتباره تنفیذا عینیا لإستحالة ذلك و یبقى على المتضرر 

ما كانت علیه من  إلىأي لا یمكن إعادة الحالة "في هذه الحالة المطالبة بالتعویض فقط

.3قبل

الفرع الرابع

ستخدمغیر ملائم إلا إذا قام به المممكن أوأن یكون تنفیذ الإلتزام العیني غیر 

نفسهب

لا یمكن و لا یجوز تنفیذ الإلتزام عن 4أنهالسالفة الذكر على 174ةدالماتنص

طریق تسلیط الغرامة التهدیدیة إلا إذا كان تنفیذ الإلتزام بإعادة إدراج العامل المسرح تعسفیا 

.المستخدم أو رب العمل شخصیام به غیر ممكن أو غیر ملائم، إلا إذا قا

  .25ص مرجع سابق مرداسي عز الدین، -1
.107، ص 2003، سنة 02، مجلة قضائیة عدد 2003دیسمبر 24مؤرخ في، 321708رقم قرار المحكمة العلیا -2
تخصیص إدارة ،لماستر حقوقسعیداني محمد، الغرامة التهدیدیة على الإدارة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ا-3

.49، ص 2016كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، ، و مالیة 
الجزء الثاني، دار النهضة العربیة للطباعة و النشر، عبد المنعم البداوي، النظریة العامة للإلتزام، أحكام الإلتزام-4

.34، ص 1968بیروت، 
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على غرار ذلك هناك حالات یمكن الإستغناء عن المدین، مثال عن ذلك عندما یكون 

بالرغم أن )كالحكم بالنفقة هو إلزام المحكوم علیه بدفع المترتبات(الإلتزام مبلغا من النقود 

عینا، إلا أنه یمكن أن ینفذ ذلك دون تدخل المدین الحكم في كلتا الحالتین هو تنفیذ الإلتزام

شخصیا و هذا عن طریق الحجر عن أمواله، و علیه لا یمكن فرض غرامة تهدیدیة في 

تنفیذ هذا الحكم و كذا في حكم القاضي بطرد المحكوم علیه من عین كان یشغلها دون سند 

وم علیه بل یمكن الوصول قانوني یمكن تنفیذه عینا، و ذلك لا یتوقف على الشخص المحك

إلیه بإستعمال القوة العمومیة فكل حكم یمكن تنفیذه بواسطة القوة العمومیة أو بواسطة الحجر 

أو بقوة القانون دون أن یتدخل المدین شخصیا لا یمكن فرض الغرامة التهدیدیة بإعتبارها 

.1رىأنها لیس لها داع لا یجب تدخله حیث بإستطاعته أداء التنفیذ بطرق أخ

لكن هناك حالة أین یكون تدخل المدین ضروري التنفیذ، لكن لا یجب إكراهه         

و الضغط علیه للتنفیذ عن طریق فرض الغرامة التهدیدیة، و هذه الحالة هي إن كان 

المالي یمس شخصیة المدین و حجز حریته، مثال ذلك كأن یتعهد المؤلف لناشر بأن التهدید

ا الأخیر بنشرها، لكن غیر المؤلف رأیه بالنشر و ذلك أنه رأى أن یكتب روایة لیعمل هذ

العمل الذي أنتجه غیر جدیر بالنشر أو عرضه على الجمهور، ففي هذه الحالة الناشر لا 

یجوز إجبار المؤلف على النشر عن طریق فرض غرامة تهدیدیة و لیس أمام الناشر إلا 

.2طلب التعویض

.50سابق، ص سعیداني محمد، مرجع -1
.273سابق، ص دري، مرجع یمصطفى قو -2
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المطلب الثاني

لمنصب الجهة القضائیة المختصة بالفصل في الغرامة التهدیدیة لإعادة إدراج العامل

عمله

یعتبر تحدید الجهة القضائیة المختصة بالفصل في الغرامة التهدیدیة مسألة إجرائیة، إذ 

أجاز القانون أن تصدر المحكمة الإبتدائیة الفاصلة في المسائل الإجتماعیة في بعض 

إبتدائیة تكون نهائیة غیر قابلة للطعن إلا عن طریق الطعن بالنقض أمام الحالات أحكام 

الغرفة الإجتماعیة للمحكمة العلیا یعني ذلك دون العمل بمبدأ التقاضي على درجتین 

للقاضي كما ،)الفرع الأول(فالقضاء الإجتماعي یختص في الحكم بالغرامة التهدیدیة 

.)الفرع الثاني( هایریة في الحكم بالإجتماعي سلطة تقد

الفرع الأول

إختصاص القضاء الإجتماعي في الحكم بالغرامة التهدیدیة

، لكن )أولا(القضاء الإجتماعي هو الجهة المختصة في الفصل في النزاعات یعتبر 

.)ثانیا(عن غیرها من الأقسام الأخرىفیها القضاء الإجتماعيبها هناك قواعد یختص

الإجتماعيتعریف القضاء : أولا

ف القضاء الإجتماعي على أنه ذلك الجهاز أو التنظیم القضائي المختص عر ی

.بالفصل في المنازعات التي تنشأ بین العمال من جهة و من أصحاب العمل من جهة ثانیة

تلك الهیئة القضائیة المختصة قانونا على سبیل الإحتكار":على أنهكما یعرف

بالنظر و البث في النزاعات التي تقوم بي العامل و صاحب العمل بسبب عدم إعادة 

".1صاحب العمل العامل لمنصب عمله

كلیة الحقوق و العلوم شهادة الدكتوراه،لأجر في التشریع الجزائري، مذكرة لنیللبراهیمي نسیمة، الحمایة القانونیة -1

.251، ص 2017، مستغانمعبد الحمید بن بادیسجامعةالسیاسیة،
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قضاء مهني متساوي التمثیل یختص بتسویة ":فقد عرفه القانون الفرنسي على أنه

أو النزاعات التي قد تحدث بمناسبة عقد العمل الخاضع لهذا القانون بین أصحاب العمل 

ممثلیهم و بین العمال الذین یشتغلون عندهم  عن طریق المصالحة أو الحكم إدا لم تنجح 

.1"المصالحة 

، و لم ینشأ قضاء عمالي مستقل أما المشرع الجزائري فلم یعرف القضاء الإجتماعي

عن القضاء العادي، غیر أنه أناط مهمة النظر في النزاعات العمالیة الفردیة بصفة خاصة 

.لقسم خاص و هو القسم الإجتماعي

قواعد إختصاص القضاء الإجتماعي:ثانیا

بالنظر في القضایاقیدتإن تحدید إختصاص المحاكم الفاصلة في المواد الإجتماعیة ی

لتحتكر هذه المستخدمموضوعها خلافا بین العامل وتناولیلمطروحة أمامها و التيا

المهمة دون السماح لأیة جهة قضائیة أخرى بالنظر في ذات القضایا، و هو ما نصت علیه 

المحكمة هي الجهة : " همن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أن32المادة 

ام و تتشكل من أقسام، و یمكن أن تتشكل من أقطاب القضائیة ذات الإختصاص الع

متخصصة، و تفصل المحكمة في جمیع القضایا لاسیما المدنیة، الإجتماعیة، شؤون 

".الأسرة و التجاریة و التي تختص بها إقلیمیا

:الإختصاص النوعي/1

یقصد بالإختصاص النوعي ولایة الجهة القضائیة على إختلاف درجاتها بالنظر في 

ع الدعوى، فالإختصاص النوعي هو توزیع القضایا بین الجهات القضائیة المختلفة على نو 

بن صالح حاج نجات، آلیات یسویة منازعات العمل الفردیة في القانون الجزائري، مذكرة -1

جامعة عبد كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ، تخصیص قانون خاص لنیل شهادة الماستر، 

.55، ص مستغانم،الحمید بن بایس
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أساس نوع الدعوى، و بعبارة أخرى هو نطاق القضایا التي یمكن أن تباشر فیه جهة قضائیة 

.معینة ولایتها وفقا لنوع الدعوى

من قانون 500قسم الإجتماعي فلقد ورد في المادة للفالبنسبة للإختصاص النوعي 

مبینة ما یختص به القسم الإجتماعي من النظر و الفصل في الإجراءات المدنیة و الإداریة 

المواد المحددة في المادة المذكورة، فالمحكمة تنظر في جمیع الدعاوي الناشئة عن علاقات 

بصفة العمل الفردیة بسبب التنفیذ، التوقیف أو القطع، و في المسائل المتصلة بالتكوین و 

عامة في أي مسألة خولها لها القانون صراحة، و من المبین أنه على عكس أقسام المحكمة 

الأخرى فقد خص المشرع القسم الإجتماعي بإختصاص مانع في المواد التي أحالها علیه    

.1وجوبیة تحت طائلة البطلان04-90القانونو جعل التشكیلة التي وردت في 

مجالا آخر للإختصاص النوعي للمحاكم 04-90انون من ق23المادةكما نصت 

الفاصلة في المواد الإجتماعیة في الطلبات المقابلة في مجال الطعون بالطلب الأصلیو یعود 

  21و  20فرق طبیعة الأحكام الصادرة في كل نوع من القضایا المشار إلیها في المادتین 

وضوعي في القضایا التي تحكم فیها إلى أن المشرع إعتمد معیار م4مكرر 73و المادة 

المحاكم الإبتدائیة بأحكام إبتدائیة و نهائیة و التي تحكم فیها بأحكام إبتدائیة قابلة للإستئناف 

.2في حین نلاحظ أن التشریعات الأخرى إعتمدت معیار القسمة المالیة للدعوى

:الإختصاص الإقلیمي/2

حیث موقعها في إقلیم الدولة      یتمثل هذا الإختصاص في نصیب كل محكمة من 

و یعرف ذلك بدائرة الإختصاص، و تعني قواعد هذا الإختصاص بتوزیع الدعاوى على 

الجزائر،، اریة، دیوان المطبوعات الجامعیةفریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإد-1

  .186ص  ،2010
.61سابق، ص بن صالح حاج نجات، مرجع -2
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، و بالنسبة للموضوع المبحوث فیه 1أساس جغرافي بین مختلف المحاكم من النوع ذاته

24ة بتحدید الإختصاص الإقلیمي للقسم الإجتماعي، فالمشرع الجزائري حدده بموجب الماد

المتعلق بتسویة منازعات العمل التي أوردت معیار أخر لتحدید 04-90من قانون 

الإختصاص المحلي للمحاكم و المجالس القضائیة الفاصلة في المواد الإجتماعیة إذ ترفع 

الدعوى أمام المحكمة الواقعة في مكان تنفیذ علاقة العمل أو في محل إقامة المدعى في 

.ق علاقة العمل الناتجة عن حادث عمل أو مرض مهنيحالة إنقطاع أو تعلی

، 09/11/2005صادر في تاریخ و لقد أوضح إجتهاد المحكمة العلیا في قرارها ال

، أما بمكان تنفیذ علاقة العمل الإختصاص المحلي للمحكمة الفاصلة في المواد الإجتماعیة

إما بمحل إقامة المدعى علیه إذ یلاحظ في جمیع القرارات التي أصدرتها أن المعیار المعتمد 

في تحدید الإختصاص المحلي للقسم الإجتماعي هو مكان إبرام عقد العمل أو تنفیذه بغض 

.2النظر عن موطن المدعى علیه الذي یبقى معیارا تقلیدیا

انيالفرع الث

.السلطة التقدیریة للقاضي الإجتماعي في دعوى الغرامة التهدیدیة

واسعة في دعوى الغرامة التهدیدیة، فله سلطة ي الإجتماعي سلطة تقدیریةللقاض

، و كذلك في تحدید )أولا(الفحص و النظر سواء في مدى توفیر شروط الغرامة التهدیدیة 

).ثانیا(الغرامة 

كلیة ، تخصیص القانونالدكتوراه في العلوم،عیساني محمد، أنظمة تسویة منازعات العمل الفردیة، رسالة لنیل شهادة -1

.204، ص 2016الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو،
، منازعات العمل الفردیة و الإجتماعیة في ظل الإصلاحات الإقتصادیة في الجزائر، دار هومه الجزائر، رشیداضحو  -  2

.63، ص 2005
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تمعن القاضي في مدى توفر شروط الغرامة التهدیدیة : أولا

تبدأ سلطة القاضي الإجتماعي في دعوى الغرامة التهدیدیة في التمعن و النظر في 

مدى توفر الشروط لرفع الغرامة التهدیدیة السالفة الذكر، فله سلطة قبول الدعوى أو رفضها 

ما جاء به  قرار المحكمة العلیا ملف رقم و هذا في حالة تأكد من عدم توفر الشروط، و هو 

من القانون 37أن المادة ":حیث نص2000جویلیة 11المؤرخ في 240430

، منحت صراحة الإختصاص لرئیس القسم 26/02/1990المؤرخ في 90/04

الإجتماعي للفصل في طلب الغرامة التهدیدیة و هذا الإختصاص یدخل ضمن الإختصاص 

..."النظام العامالنوعي الذي هو من
1
.

القاضي الإجتماعي في هذه الحالة تسبیب حكمه، أما في حالة ما إذا رأى یجب على

العامل أن رفض القاضي للدعوى مخالف للقواعد القانونیة التي تحكم هذه المسائل، یمكن له 

.2اللجوء إلى الطعن في الحكم عن طریق الطعن بالنقض لتخضع لرقابة المحكمة العلیا

سلطة القاضي الإجتماعي في تحدید الغرامة التهدیدیة:ثانیا

للقاضي الإجتماعي سلطة واسعة في تحدید الغرامة التهدیدیة سواء من حیث المبلغ 

).2(، أو من حیث مدة سریان الغرامة )1(

سلطة القاضي الإجتماعي في تحدید مبلغ الغرامة التهدیدیة/1

ید نصاب الغرامة التهدیدیة بصورة جزافیة أو عن حریة واسعة في تحدبلقاضي یتمتع ا

تلقائیة كلما رأى تعنتا من كل وحدة من الزمن، و له حریة زیادة في مبلغ الغرامة بصورة 

فالمشرع لم یضع أیة قیود أو الضوابط التي یجب على القاضي إتباعها، و بالتالي ستخدمالم

، مجلة المحكمة العلیا، 2000یة جویل11مؤرخ في ، 240430، ملف رقم ة الإجتماعیةقرار المحكمة العلیا، الغرف-1

.191، ص 2001أول، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، عدد 
.55سابق، ص مرادسي عز الدین، مرجع -2
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و بالقدر الذي یدفعه للتنفیذ، فالقاضي حر  دمستخها یتم وفقا للمركز المالي للمفإن تقدیر قیمت

في تحدید مقدار الغرامة و هي لا تتحدد على حسب مقدار الضرر، و إنما یقوم القاضي 

بتحدید قیمة الغرامة بطریقة تحكیمیة مبالغ فیها و هذا للضغط على المستخدم، فیقوم بإعادة 

.1تفادي تراكم مبلغ الغرامةإدراج العامل الذي سرحه تعسفیا إلى منصب عمله و ذلك ل

، 04-90من قانون 34المادة تخضع الغرامة التهدیدیة في تقدیرها إلى أحكام نص 

السالف الذكر، حیث أن المشرع الجزائري لم یقم بتحدیدها، لكن حدد حدها الأدنى الذي هو 

الذي ، 137-21من مرسوم رئاسي رقم 01المادة و هو ما نصت علیه دج، 20.000

یحدد الأجر الوطني الأدنى ":یحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، حیث تنص على

ساعة و هو ما یعادل )40(المضمون الموافق لمدة عمل قانونیة أسبوعیة قدرها أربعون 

.2"دج في الشهر 20.000ساعة في الشهر بعشرین ألف دینار 173.33

التهدیدیةسریان الغرامةسلطة القاضي الإجتماعي في تحدید مدة/2

إن تحدید المدة التي یستغرقها سریان الغرامة التهدیدیة تخضع للسلطة التقدیریة 

للقاضي، لكن بإعتبار أن الغرامة وسیلة إجباریة غیر مباشرة یجب أن یكون لها حدود زمنیة 

یمكن للقاضي معینة، فیمكن للقاضي أن یحدد المدة الزمنیة التي یستغرقها سریان الغرامة، و 

كذلك عدم تحدید مدة الغرامة و هذا في حالة ما كان الحد الأقصى لمدتها هو تمام التنفیذ   

و هذه الحالة متداولة بكثرة بین القضاة، و حتى و إذا حدد القاضي مدة معینة للغرامة تبقى 

فیها أو أن دائما له سلطة تقدیریة في تعدیل تلك المدة متى رأى داعیا لذلك، فیمكن أن یزید

.ینقصها

جامعة كجزاء لعدم تنفیذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة، دار المنصور محمد أحمد، الغرامة التهدیدیة-1

.143، ص 2002مصر، طبعة ،الجدیدة للنشر
، 28عدد .ر.، یحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، ج2021أفریل 14، مؤرخ في 137-21مرسوم رئاسي رقم -2

.2021أفریل 14صادر بتاریخ 
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أما في حالة تنفیذ إلتزامه فلا یجوز اللجوء إلى الغرامة التهدیدیة و لا یمكن الحكم بها 

له القانون في المحكمة في حكمها القاضي بالتنفیذ  هإلا إذا نفذ إلتزامه في الوقت الذي حدد

.1، فهي تقوم على عدم تنفیذ المستخدم لإلتزامهالعیني و المؤید للغرامة التهدیدیة

.285سابق، ص سالمي نضال، مرجع -1
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المبحث الثاني

الغرامة التهدیدیةمبلغمرحلة تصفیة

عن خصوصیة الغرامة التهدیدیة عن أمرین إثنین، ستخدملا یمكن أن یخرج موقف الم

بإعادة إدراج العامل لمنصب عمله، أو أن إما أن یتوقف عن تعنته أو إخلاله و ینفذ إلتزامه

یبقى مصرا على موقفه بعدم إعادة العامل لمنصب عمله في كلا الحالتین فإن موقف 

المستخدم قد كشف، ففي الحالة الأولى أین أعاد المستخدم أو رب العمل العامل لمنصب 

ا تعنت المستخدم و لم عمله في المهلة الممنوحة له یزول التهدید المالي كأن لم یكن، أما إذ

یعد العامل المسرح تعسفیا لمنصب عمله جاز للعامل اللجوء للقضاء من أجل طلب التصفیة 

المطالبة بالتعویضالمطالبة بتصفیة مبلغ الغرامة التهدیدیة أو حقله كما )المطلب الأول(

.)المطلب الثاني(وفقا للقواعد العامة

المطلب الأول

الغرامة التهدیدیةمبلغة بتصفیةحق العامل في المطالب

یحق للعامل المطالبة بتصفیة الغرامة التهدیدیة و هي أول إجراء یقوم به العامل 

لتحریك دعوى تصفیة الغرامة التهدیدیةّ، فقد تناول المشرع الجزائري أحكام هذه الدعوى في 

لعامل حق المطالبة بحیث أن لمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید983المادة 

بالتصفیة في حالتین و هما في حالة ما إذا نفذ المستخدم الحكم القضائي القاضي بإعادة 

أو  ،)الفرع الأول(أي تماطل عن التنفیذإدراج العامل في منصب عمله، لكنه تأخر عن ذلك

).الفرع الثاني(في حالة إصراره على عدم التنفیذ 
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الفرع الأول

المستخدم للحكم القضائي القاضي بإعادة إدراج العامل لمنصب عملهحالة تنفیذ 

یحق للعامل المطالبة بتصفیة الغرامة التهدیدیة إذا نفذ رب العمل الحكم القضائي 

هذا الحكم        القاضي بإعادة إدراج العامل لمنصب عمله، و ذلك بسبب تأخره عن تنفیذ 

.و تعنته عن ذلك

یمكن تصفیة ":حیث نص على1365758و هذا ما یبینه قرار المحكمة العلیا رقم 

الغرامة التهدیدیة المحكوم بها عن فترة التعنت و التماطل حتى و لو تم التنفیذ فیما بعد 

كون أن هذه الأخیرة على شرطین و هما إثبات الضرر الذي أصاب الدائن و العنت الذي 

ن التعویض عن الضرر المباشر دون الضرر غیر مباشر و عن و یكو ، 1"بدا من المدین 

من القانون المدني 182الضرر المتوقع دون الضرر غیر المتوقع، و هذا ما أكدته المادة 

إذا كان الإلتزام مصدره العقد فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو خطأ السالف الذكر

قعه عادة وقت التعاقد و یكون التعویض عن جسیما إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن تو 

.2الضرر الفعلي

الفرع الثاني

حالة إصرار المستخدم عن عدم تنفیذ الحكم القضائي القاضي بإعادة إدراج العامل 

لمنصب عمله

تصفى مبلغ الغرامة التهدیدیة من قبل القاضي الإجتماعي في حالة ما إذا أصر 

ضائي القاضي بإعادة إدراج العامل في منصب عمله    المستخدم على عدم تنفیذ الحكم الق

، مجلة المحكمة العلیا، العدد 2020جانفي 23، مؤرخ في 1365758قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، ملف رقم -1

.27، ص 2020الأول، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 
.50، ص مرجع سابقاصر مني،ن-2
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المتعلق بتسویة نزاعات 90/04من القانون رقم  39و  35، 34و ذلك وفقا للمواد 

.العمل الفردیة

یعتبر العنت العنصر الذي یمیز التعویض و العنصر الذي تقوم علیه عملیة تصفیة 

ند تحقق هذا العنصر لا یعفى المستخدم الغرامة التهدیدیة و تحویلها إلى مبلغ نهائي، و ع

من التعویض و حتى لو أنه لم یتحقق الضرر للعامل بإعتباره عنصر إضافي یضاف إلى 

.1عنصر العنت في تقدیر المبلغ النهائي للتعویض

تقدیر عنصر العنت مسألة موضوعیة تعود للقاضي سلطة تقدیرها، و لذلك نجده یقوم 

عكس ذلك  ستخدمائیة بناءا علیه، فإذا بین المقدر الغرامة النهبالتحقیق من هذا العنصر و ی

أي نفى هذا العنصر في حقه، فیكون للقاضي حق إلغاء الغرامة كلیة شرط أن یكون التأخیر 

.2في التنفیذ نتیجة عذر مقبول أو نتیجة لسبب أجنبي

أما في حالة ما إذا غاب هذا العنصر یفقد التهدید المالي میزته الرئیسیة و لا تصلح 

كأداة للضغط على المستخدم، و على القاضي أن یشیر إلى هذا العنصر عند تقدیره 

.3التعویض

لكن في حالة التحقیق من عنصر العنت و الإمتناع عن التنفیذ، فالقاضي الإجتماعي 

، فإذا لاحظ القاضي الذي هاشروطالتهدیدیة بعد التأكد من توفر كل یقوم بتصفیة الغرامة

.176، ص نفسهمرجع ناصر منى، -1
المتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري25المؤرخ في 09-08باشا عمر، طرق التنفیذ وفقا للقانون رقم حمدى-2

.68، ص 2012المدنیة و الإداریة، دار هومه، الجزائر، 
دار الجامعة بخیث محمد، بخیث علي، الغرامة التهدیدیة أمام القضاء المدني الجوانب الموضوعیة و الإجرائیة،-3

.193، ص 2008، مصر، الجدیدة
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التصفیة لعدم التأسیس، لكن إذا لاحظ أن الشروط  ضفله أن یرف هاأصدر الحكم بها لم یراعی

.1القانونیة للقضاء بالغرامة التهدیدیة مستوفاة فإنه ینتقل إلى التصفیة

تخدم على تنفیذ الحكم ر و إكراه المسالغایة من الغرامة التهدیدیة هي إجباتتمثل 

قاضي بإعادة إدماج العامل في منصب عمله، على عكس التعویض الذي الغایة القضائي ال

منه هو جبر الضرر الذي یلحق العامل، سواء كان مادي أو معنوي، فالمبلغ الناتج من 

.2الغرامة التهدیدیة لیس مبلغ إصلاح الضرر اللاحق به

المطلب الثاني

العامل في المطالبة بالتعویضحق

للعامل حق المطالبة بالتعویض، و ذلك برفع دعوى أمام القسم المدني وفقا للقواعد 

العامة، بحیث یتم التعویض عن الضرر الذي لحق العامل بسبب تسریحه تعسفیا و عن كل 

عن ذلك  خسارة أصابته و عن ما فاته من كسب جراء عدم تنفیذ المستخدم لإلتزامه أو تأخره

)الفرع الأول(في الأجل المحدد من طرف المحكمة، لهذا للتعویض مفهوم واسع و شاسع 

.)الفرع الثاني(و ینقسم كذلك إلى أنواع 

الفرع الأول

تعریف التعویض

لضرر بإعتباره وسیلة جبر الضرر أن تعریف التعویض یرتبط بتعریف ا ذهب الفقه إلى

مبلغ من النقود تعادل ما لحق المضرور من خسارة و ما فاته من ":حیث عرفه على أنه

مبلغ من النقود یساوي المنفعة التي ":أو أنه"كسب بسبب عدم تنفیذ المستخدم إلتزامه 

.288سابق، ص سالمي نضال، مرجع -1
2 -FRICERO NATALIE, procédure civiles d’éxecution, voies d’éxecution, procédure de

distribution 2eme édition, gualion lextensin édition, paris, 2010, p 34.
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كان سیحصل علیها المتقاعد لو أن المتقاعد الأخر نفذ إلتزامه على النحو المتفق علیه أو 

".الثقة المتبادلة بین الناسعلى النحو الذي یقضي حسن النیة و

حسب تعریفاته أنه وسیلة لجبر الضرر، و ینبغي أن نلاحظ أن الفقه إعتبر التعویض

كما یوجد من الفقهاء من ربط مع التعویض دون زیادة و لا نقصان، یكون الضرر متساوي 

.1لیةبین التعویض و أركان المسؤولیة بقولهم أن التعویض هو جزاء توافر أركان المسؤو 

على غرار ذلك المشرع الجزائري لم یقدم تعریف واضح للتعویض، لكنه ركز على بیان 

من 124المادةالوسائل التي یمكن من خلالها مطالبة المستخدم بها، و هذا ما أكدته 

"التي تنص علىالقانون المدني الجزائري كل فعل أي كان یرتكبه الشخص بخطئه       :

، و هذا یبین أن  إرتكاب "یلزم من كان سبب في حدوثه بالتعویضو یسبب ضررا للغیر 

.الخطأ هو الإلتزام بالتعویض

كما عرفه القانون أیضا على أنه إعادة المضرور إلى الحالة التي كان علیها قبل وقوع 

.2الخطأ الذي خلق الضرر بقدر ما تستطیع النقود أن تحققه

یلتزم به المستخدم بتقدیمه للعامل لجبر الجزاء الذي یعرف التعویض على أنه ذلك

.3لعقد عملهلإنهاء غیر المشرعالضرر الذي لحق به 

یتكون التعویض من طرفین و هما المضرور الذي هو العامل الذي یلحقه الضرر 

جراء عدم إعادته لمنصب عمله، أما الطرف الثاني هو المخطئ أي المستخدم الذي یسبب 

الضرر، فالتعویض ینتج عن عدم تنفیذ رب العمل لإلتزامه بإعادة العامل المسرح تعسفیا، و 

، التعویض في نطاق المسؤولیة المدنیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في القانون، برینةبیطار ص-1

  .11 - 10 ص ، ص2015جامعة أحمد درایة أدرار، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ، تخصیص قانون خاص 
مصر، مي للإصدارات القانونیة،، المصدر القو عن الضرر و مدى إنتقاله للورثةمحمد عیسى صدقي، التعویض-2

.50، ص 2014
، مصرللموسوعات القانونیة، فودة عبد الحكم، موسوعة التعویضات المدنیة، نظریة التعویض المدني، المكتب الدولي-3

.159، ص 2005
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نقود یقدمها المستخدم للعامل لجبر الضرر و القاضي الذي یكون التعویض إما مبلغ من ال

یحدد كیفیة الدفع سواء دفعه واحدة أو على شكل أقساط، أو یمكن التعویض بإصلاح 

.الضرر و إعادة العامل لمنصب عمله و إعادة الحالة على ما كانت علیه

الفرع الثاني

أنواع التعویض

التعویض النقدي قد یكون أیضا عینیا، حیان نقدیا و یكون التعویض في غالب الأ

یا یكون بدفع مبلغ من النقود للعامل، أما التعویض العیني و هو إعادة العامل المسرح تعسف

الضرر الذي لحق بالعامل من طرف جبرو الهدف من هذا التعویض هولمنصب عمله، 

، و یتضح من المستخدم نتیجة عدم إعادة إدراجه لمنصب عمله أو بسبب التأخیر في ذلك

أنه على انواع مختلفة، قد یكون من القانون المدني الجزائري182/1المادةخلال 

أو ) أولا(التعویض متفق علیه من طرف المستخدم و العامل فیطلق علیه بالتعویض الإتفاقي 

).ثالثا(أو یأمر به القاضي و یسمى بالتعویض القضائي )ثانیا(بقوة القانون 

لإتفاقيالتعویض ا: أولا

حق للعامل و المستخدم في تحدید مقدار التعویض المستحق في حالة المشرع أعطى 

ما إذا أخل أحد الأطراف في تنفیذ إلتزامه، فهو تعویض یتفق علیه عند إبرام العقد أو في 

إتفاق لاحق شرط أن یكون هذا الأخیر قبل وقوع الضرر فهو إتفاق العامل و المستخدم على 

.1لقیمة التعویض عند عدم تنفیذ الإلتزام عینا أو التأخیر في تنفیذهتقدیر مقدما

للنشر ، الطبعة الأولى ، مكتبة دار الشروق )المصادر الإرادیة العقد و الإرادة المنفردة(أمین ، مصادر الإلتزامدواس  -  1

.74، ص 2004فلسطین، و التوزیع،
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الموادو بالرجوع إلى أحكام القانون المدني نجد أن المشرع الجزائري قد نظمه في 

و التي یتضح من خلالها أنه إنتهج نهجا جدیدا من القانون المدني،  185و 184، 183

.عن مبدأ ثبات الشرط الجزائيو ذلك بحیادة

:التعویض الإتفاقي على النحو الأتي الفقه عرف  

أنه إتفاق المتعاقدان مقدما على مقدار التعویض الواجب "منیر قزمان "عرفه الأستاذ 

أداؤه إذا أخل المدین بإلتزامه، و ذلك بعد تنفیذه أو التأخیر في تنفیذه، و یشترط لإعتبار 

جزائیا أن یتم قبل الإخلال بالإلتزام، أما لو تم بعد ذلك فإنه یعتبر إتفاق هذا الإتفاق شرطا

.1"على التعویض مستحیل الفعل

التقدیر الإتفاقي للتعویض یقدره الطرفان أي " زكيجمال"كما عرفه الأستاذ الدكتور 

.2"العامل و المستخدم مقدما الذي قد یستحقه أحدهما نتیجة خطأ یقترفه الأخر

أنه إتفاق یقدر فیه المتعاقدان سلفا للتعویض الذي یستحقه "أور سلطان"الأستاذ أما

".الدائن إذا لم ینفذ المدین إلتزامه أو تأخر في تنفیذه

الذي عرف التعویض الإتفاقي على أنه إتفاق تبعي للإتفاق"قیود "كذلك الأستاذ 

.3بمقتضاه یتفق الأطراف على مبلغ من النقود یدفعه المدین في حالة عدم التنفیذ

183المادة لم یعریف الشرط الجزائي، بل إكتفى بإجازه في جزائريال أما المشرع

یجوز للمتعاقدین أن یحددا مقدما التعویض بالنص علیها ":التي تنص على ما یليج .م.ق

.105مصر، ص ، دار الفكر الجامعي،منیر قرمان، التعویض المجنى في ضوء الفقه و القضاء-1
، 2001د القانونیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، فوائأبو سعد، التعویض القضائي و الشرط الجزائي و المحمد شتا-2

  .69ص 
نجاري عبد االله، الشرط الجزائي في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة لنیل شهادة الماجستر في العقود-3

.09، ص 1983الجزائرو المسؤولیة، معهد الحقوق و العلوم الإداریة،
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إلى  176لاحق و تطبیق في أحكام هذه الحالة أحكام المواد في العقد، أو في إتفاق

.1ج.م.ق 181

التعویض القانوني:ثانیا

الذي كان  یض الإتفاقي، عكس التعو القانونيفي تحدید مقدار التعویضالقانونیتكفل

.فیه الطرفین هما اللذان یتكفلان في تحدید مقدار التعویض

مقدار التعویض الذي یقدمه المستخدم للعامل جراء عدم إعادته لعمله و القانونیحدد

ما لحقه من ضرر جراء عدم التنفیذ أو التأخیر على ذلك، فهذا ما یسمى بالتعویض القانوني 

.2كون مجاله محدد من طرف المشرع

یتحقق التعویض القانوني في المسؤولیة المدنیة بشقیها التعاقدي و التقصیري، ففي 

حالة قیام المسؤولیة العقدیة یقدم المدین تعویضا مناسبا للدائن، و هذا التعویض محدد في 

.3ضرر بالعاملالمسؤولیة كحالة إلحاق المستخدمالقانون قبل قیام 

أن ینهي بإرادته المنفردة عقد العمل قبل إنقضاء مدته أو دون أن لا یجوز للمستخدم

قررها القانون كحالة إرتكاب العامل خطأ جسیم وفقا لما یتوفر لدیه سبب من الأسباب التي ی

بتسریح ا إذا قام المستخدمو في حالة م، 11-90من القانون 73المادة هو محدد في 

-90من القانون 73المادةالعامل تعسفیا، ففي هذه الحالة هذا الأخیر یستفید من أحكام 

لة رفض أحد الأطراف یستفید العامل التي ورد فیها إعادة إدماج العامل، لكن في حا، 11

من تعویض مالي لا یقل عن الأجر الذي یتقاضاه عن مدة ستة أشهر من العمل دون 

الإخلال بالتعویضات المحتملة، و هذا یخص أكثر عقود العمل غیر محددة المدة لأن في 

الكوزاني بوجمعة، بالحاج إسلام، النظام القانوني للتعویض في المسؤولیة المدنیة حسب التشریع الجزائري، مذكرة لنیل -1

، 2023لیزي،یإ ن مختار،معهد الحقوق، المركز الجامعي أمود ب، تخصیص قانون خاص ،ر في الحقوقشهادة الماست

.55ص 
دراسة مقارنة، رسالة للحصول على شهادة -حازم طاهر عرسان صالح، التعویض عن تأخر المدین في تنفیذ إلتزامه-2

.21، ص 2011الماجستر في القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 
.22نفسه، ص مرجع حازم طاهر عرسان صالح، -3
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ول أجله في هذه الحالة التي یتأكد فیها القاضي على أنه العقد المحدد المدة تم إنهائه قبل حل

.1الحالة یعرض له فقط الفترة المتبقیة من العقد لیس أكثر

یتضح مما سبق أن التعویض القانوني یتمیز كونه یكون دائما عبارة عن مبلغ مالي 

یقدمه رب العمل للمستخدم جراء افخلال بإلتزامه القاضي بإعادة إدراج العامل لمنصب عمله 

لك، و یتمیز كذلك كونه محدد بنص قانوني قبل حدوث و لجبر الضرر الذي لحقه جراء ذ

.الضرر من طرف المستخدم، فیكون مقداره معلوم حین رفع دعوى المطالبة بالتعویض

و لا یمكن الزیادة أو النقصان في هذا المقدار مهما كان نوع الضرر الذي یلحق 

.2لتي تحددهبالعامل فالقاضي لا یتمتع بسلطة تقدیریة في ذلك بل یطبق المواد ا

القضائيالتعویض:ثالثا

بتقدیر التعویض عند النظر في الدعوى التي یقدمها العامل ضد یلتزم القاضي

المستخدم، و النظر في الأضرار التي لحقت به و التي تثبت له الحق في المطالبة بهذا 

التعویض أمام القضاء الذي یتولى مسألة تقدیره، و هذا في حالة ما إذا لم یتفق الأطراف 

أي طرف من طرفي العقد بأي من الإلتزامات على مقدار التعویض الواجب دفعه إذا أخل

.العقدیة، و هو ما إصطلح علیه التعویض الإتفاقي

و في حالة ما إذا لم یوجد نص قانوني یحدد مقدار التعویض الواجب دفعه عندئذ 

یتوجب على القاضي تحدید مقدار التعویض، و ذلك بإعتماده على الأحكام العامة الواردة 

.3ي یقوم بتقدیره في حالة ما إذا سكت العقد و القانون عن ذلكفالقاض.في القانون

،قانونبن أعراب یاسمینة، التعویض عن التسریح التعسفي قانون العمل الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في ال-1

.92-91، ص 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ، تخصیص قانون خاص 
كلیة الحقوق و ، تخصیص قانون خاص ادة الماستر في القانون،بومالي فروجة، صور تنفیذ الإلتزام، مذكرة لنیل شه-2

.54، ص 2019العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
، دار وائل للنشر، )أحكام الإلتزام(أحمد جمعة، الوجیز في شرح القانون المدني الأردني ،الحلالشة عبد الرحمان-3

.96، ص 2006الأردن، 
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المشرع الجزائري، سي و أخذ بهانالغرامة التهدیدیة وسیلة قانونیة استحدثها المشرع الفر 

فهي بمثابة حمایة للعامل من أي تعسف، و ذلك تكریسا لمبدأ دولة القانون الذي یجبر 

المستخدِم على احترام القانون و تطبیقه عندما یمتنع المستخدِم على تنفیذ حكمه بإعادة 

إدماج العامل في منصب عمله بعدما سرحه المستخدم تعسفیا، فیتدخل القاضي و یحكم 

.ادة الإدماج الإجباري، و ذلك عن طریق التعویض أو الغرامة التهدیدیةبإع

الغرامة التهدیدیة هي الحل الأمثل لإقناع المستخدم على تنفیذ الحكم القضائي تعتبر 

القاضي بإعادة إدماج العامل إلى منصب عمله، و ضمانا لعدم ضیاع حقوق العمال و 

دم في ذمته المالیة یعد أكبر ضمان لحق العامل، كون إرساء مبدأ العدالة، لأن تهدید المستخ

فالحكم الصادر لیس التهدید من حیث سریانها تصاعدیا، أن لها قوة كبیرة في التعویض و

حكما نهائیا واجب التنفیذ بل هو مؤقت و تبقى قائمة حتى یؤدي المستخدم التزامه أو 

الوسائل التي تجبر  همى عاتقه، فهي من أاستمراره في تعنته على عدم أداء الالتزام الواقع عل

.ء في حق العاملیذ و تضمن تنفیذ الأحكام الصادرة من القضافعلى التن

أعطى المشرع للقاضي صلاحیات فرض الغرامة التهدیدیة في مواجهة المستخدِم 

على القدر الذي یراه المتعسف و المتعنت، و ترك للقاضي حریة تقدیر الغرامة التهدیدیة

.لجبر المستخدم على الرضوخ للحكممناسبا 

كما تدخل أیضا و عمل على توحید موقف القضاة حیث فصل بین الغرامة التهدیدیة و 

التعویض، و هذا لتبیان دور الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار المستخدم على التنفیذ العیني 

لحق بالعامل و تعویضه على ما فاته من كسب و و المطالبة بالتعویض لجبر الضرر الذي 

ما ضیعه من فرص جراء التأخر في تطبیق الحكم القضائي القاضي بإعادة إدراج العامل 

.إلى منصب عمله
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إن الإحجام في تنفیذ القرارات القضائیة ینتج عنه جزاءات ردعیة، حیث یعاقب علیها 

حكام القضائیة، إن الجهات القضائیة لها قانون العقوبات باعتبارها جریمة تقلل من شأن الأ

في حالة رفض مكانة سامیة و هبة في تحقیق العدالة فهي تضمن عدم ضیاع حقوق العمال

إعادة الإدراج من قبل المستخدم ففي هذه الحالة یقدم المستخدم تعویضا عادلا ولا یمكنه 

.ر عن تسریح التعسفيمباشالتحقیقه إلا بإعادة إدراج العامل لمنصب عمله فهو الأثر 

ر ووجوب تقریبموجب تعمیمها 11-90من قانون 4مكرر 73ظر في المادة لنإعادة ا

للعامل تعویضات عن الأضرار المعنویة عن التسریح التعسفي 

الغرامة التهدیدیة من تلقاء نفسهم بعتبارها الحل الأمثل الإعتراف للقضاة بالحكم ب

ریان الغرامة و تاریخ نهایتهاوجوب تحدید المشرع تاریخ بدایة س

وجوب وضع المشرع مقیاس لتقدیر الغرامة التهدیدیة  لتحدید مهمة القاضي كما فعل 

في قضایا تنفیذ اتفاق المصالحة و سن نصوص قانونیة بشان مقدارها 

تقدیر تعویضات مدنیة  إلىالنص على وجوب تصفیة مبلغ الغرامة التهدیدیة إضافة 

وفقا بما لحق بالعامل من خسارة

تقریر جزاءات ردعیة على الإججام على تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة إعادة الإدراج 

بعتبارها جریمة معاقب علیها قانونا وهي التقلیل من شأن الأحكام القضائیة 
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:ملخص

لفظها بین كل من  ففي تعریف الغرامة التهدیدیة و ذلك لاختلااختلف الفقهاء 

یعبران  الكن اغلب الفقهاء جمعوا بین اللفظین باعتبارهم،الغرامة التهدیدیة و التهدید المالي

تعریف بل اكتفى بإبراز الأحكام المنظمة  أي لم یقدمالجزائريالتشریع أما،عن فكرة واحدة 

المشابهة لها لتضمنها على ممیزات خاصة الأنظمةبحیث تتمیز عن ،دون تعریفها  لها

 إدراج بإعادةوسیلة لحث المدین على تنفیذ التزامه  اباعتبارهیز یالتي تساعدها على التم

یجوز  عن ذلك التأخر أوالجزئي  أوالعامل لمنصب عمله و في حالة عدم التنفیذ الكلي 

و إذا استمر هذا ،للمدین المطالبة بفرض الغرامة النهدیدیة على المستخدم لحمله على التنفیذ

تراكمة على ذمة المستخدم و مالأخیر على التعنت یحق للدائن المطالبة بتصفیة المبالغ ال

.تحدید المبلغ النهائي لتعویض

،العامل،التعویض،التنفیذ،تصفیة،إعادة الإدراج،تهدیدیةالغرامة ال:الكلمات المفتاحیة

.المستخدم


